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كافة الأفكار الوردة فى هذا الكتاب تعر عن رأى 


صاحبهاء ولاتعر بالضرورةعن وجهة نظر الحامعة 


الفصل الأول: التعريف بضحايا الحريمة oy‏ 


yy المجنى عليه «الضحية»)‎ ٠. ١ 


١‏ . التطور التاريخى لحقوق الضحايا «من الناحية الموضوعية) 


O مرحلة الانتقام الشخصي‎ ٠. ١ 
a مرحلة التصالح أو العفو‎ ١ 


de اندثار التعويض‎ ٠...١ 

۱ التطور التار يخي لحقوق الضحايا «من الناحية الإإجرائية) .. 

a في العصور البدائية القديمة‎ ٠. ١ 

Ty في مرحلة ظهور القوانين‎ .. ١ 

الفصل الثاني: حقوق الضحايا في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ۰ 
١‏ جرائم الإيذاء : القصاص والدية a‏ 

۲ . تعويض المجني عليه « بالدية» yS‏ 

٠١ ۲‏ الدية.. والارش -حكومة العدل O‏ 

٠. ٠. ۲‏ الدية على العاقلة E‏ 
٠. ۲‏ . علة تحميل الدية على العاقلة e‏ 


E EOE nA ا‎ 


الفصل الثالث: حقوق الضحايا فى التشريعات الوضعية EO‏ 
۳ الآفاق الحديثة لتفعيل السياسة الجنائية التقليدية Ve ss.‏ 
٠١ ۳‏ وسائل تفعيل الأسالبب التقليدية o‏ 


۳ فل غارلات العا N‏ 
۳. التأمينات الاجتاعية كبديل للوسائل الجنائية في التعويض للضحايا ۷٠‏ 


۳ حقوق الضحية في التعويض Se‏ 
۳ موقف التشريعات الأوروبية من ضحايا الجريمة ٠٠١١......‏ 


٠.۳‏ موقف بعض التشريعات الأوروبية من تعويض 


ضحايا الجريمة E‏ 

۳ موقف المشرع المصري من تعويض ضحايا الجريمة ٠١۸٠...‏ 

۳.. تعويض الضحايا في القانون الدولي a‏ 

۳ تأصيل تعويض الضحايا في القانون الدولي Bes‏ 
الجاتةة O‏ 
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حقوق الطبع حفوظة ل 
جامعة نايف العربيةللعلوم الأمنية 


كافة الأفكار الوردة فى هذا الكتاب تعر عن رأى 


صاحبهاء ولاتعر بالضرورةعن وجهة نظر الحامعة 


المقدمة 


تزايدت في الآونة الآخيرة الاهتمامات القانونية بدراسة أحوال ضحايا 
الجريمة ءiعهام‏ ء۷ في ضوء إناء قواعد القانون الإأنساني بعد أن کانت 
كل الدراسات القانونية ونظريات السياسة الحنائية تتجه نحو طرف واحد 
من أطراف الجريمة وهو المجرم. 

ونجحت الجهود الفقهية في اجتذاب انتباه المجتمع الدولي إلى ضرورة 
حماية ضحايا الجريمة واتخاذ إجراءات فعالة للحد من الآلام والأضرار 
الناحمة عن الحريمة» واستحداث آليات وطنية دولية تنتتصف هو لاء الضحايا 
وتساعدهم على جبر الأضرار التي لحقت بم إعلاء لحقوق الإنسان واحتراما 
لکرامته. 

وجاء الإعلان الدولي بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة «لضحايا 
الجريمة» الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارهارقم ٠٤/٤١‏ 
لعام ۱۹۸١‏ م تتو يجا للجهود الفقهية والأمية في ميدان حقوق الإنسان بصفة 
عامة وني صياغة عديد من المواثيق الدولية في جال العدالة الجنائية بصفة 
خاصة. 

ويجحسب لوتر الأمم المتحدة السابع لمنع لجريمة ومعاملة المجرمين 
المنعقد ني ميلانو -إيطاليا في الفترة من ۲٢‏ اآغسطس ٦-‏ سبتمبر ۱۹۸٩‏ م. 
فضل السبق في قيادة المجتمع الدولي منذ ذلك الحين وصاعدا نحو ترسيخ 
حقوق ضحايا لجريمة كجانب أصيل في نظام العدالة الجنائية ل يسبق طرقه 
من قبل. 

وعلى الرغم من الصعوبات المتعددة والمصاعب التقنية المعقدة التي 
واجهها المؤتر السابع في وضع معا م مجتمع دولي جديد يرسي أرضية جديدة 


۳ 


لقضاء جنائي دولي حديث فقد اعتبر وبحق أنجح مؤترات الأمم المتحدة 
قاطبة با تميز به من ثراء في القرارات والتوصيات و إثراء للفكر والسياسات 


وتوالى الاهتمام بمسألة حقوق ضحايا الجريمة في مو ترات الأمم 
المتحدة المتتالية «هافانا ٠۹۹١‏ م)» والقاهرة ١۱۹۹م‏ وتصاعد الاهتمام في 
المؤتر العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمین فیینا ٠۹۹٩‏ م. 

ولا أغالي عندما أقرر أن المؤتمر الأخير قد استحث الدول-بأسلوب 
غير مسبوق على ضرورة تعديل نظم العدالة الجنائية ووضع برامج وخطط 
عمل وطنية و إقليمية» ودولية لدعم ضحايا الجريمة خاصة بعد انفلات 
عمال العنف الدموي و استمرار ظاهرتي التمييز العنصري وكراهية الأجانب 
وأشكال التعصب المختلفة. 

وعلى نحو اكثر عملية وأصدق فاعلية أوصت لحنة منع الجريمة 
والعدالة الجنائية باعتبار عام ۴٠٠۲م‏ موعدا حاسم| مستهدفا لكل الدول 
لمراجعة نظمها وتطوير خدماتها لدعم الضحايا والتوعية بحقوقهم» وإنشاء 
صناديق خاصة لتعويضهم» ووضع آليات وبرامج لحاية الشهود. 

ونلمح من خلال استقراء أعمال الموتمر الدولي العاشر «فیینا ٠۹۹٩‏ م» 
اعتلاء مسألة حقوق الضحايا سواء من المواطنين أو الأجانب المرتبة الأول في 
الاهتمامات الدولية سواء على المستوى السياسي الدولي أم على مستوى النظام 
القانوني العا مي» وكأن العام المعاصر يؤكد أن حقوق الضحايا أضحت الملاذ 
الأخبر للإحاطة با لحريمة بعد أن انفرط عقدها واستحالت الإحاطة ا فلا 
أقل من تدارك آثارها وتعويض ضحاياها إنفاذا للقانون وحرصاعلى كرامة 
الإإنسان ومواجهته لأقصى تحديات القرن الحادي والعشرين. 


٤ 


وتأكيدا هذا الاتجاه عرب المؤتمرون عن تخوفهم من تقاعس كثير من 
الدول عن الاستجابة السريعة للتوصيات أو بالأحرى إلى الالتزامات» ففتح 

وترسيخا هذا الا تجاه تضمنت التوصيات والمقترحات استحداث 
كيان دولي بمسمى «أمين مظالم دولي» يناط به تقديم المساعدة في الحصول 
على حق اللجوء للقضاء وطلب التعويض على المستوى الدولي. ك) وافق 
المؤتقرون على إنشاء وحدات للضحايا و آخرى لحاية الشهود ضمن النظام 
الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية يناط ا مقاضاة الأشخاص المسؤولين 
عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي. 

وتوجت التوصيات بإنشاء «(صندوق دول لمساعدة ضحايا الحريمة») 
ارتكبت ني إقليم يوغسلافيا السابقة عام ۱۹۹١‏ م»آو في إقليم روانداعام 
٤م‏ أو كانت ضحايا للجرائم التقليدية أو التعسف ني استعال السلطة. 
۶ »+ 
امية موضوع البحث 

لاشك أن تصاعد الاهتمام بحقوق ضحايا الجريمة في ضوء تصاعد 
التيار الإجرامى واتخاذه أبعادا جديدة متلاحقة آصبح من آولي اهتهامات العام 
المعاصر› ولاك اضاان ضحايا الجريمة في العام المتنامي Developing‏ 
Countries‏ اك من ضحاياها في العام النامي _Country Developed‏ 
ففي الدول النامية تصبح أخطار وأضرار الجحريمة أكثر ضراوة وأشد أثرا 
ا لمعيشة ا امتصاص كثر من أضرار الجريمة فيها. 


0 


وبالتالي تتعدد الضحايا وتندثر حقوقهافي الدول النامية مالم يتصد 
لمايتهم من أولي النهي و البصائر ويفكر في درئها عنهم والعمل على تفادي 
أخطار الحريمة وجبر أضرارها حاية للإنسان و للوطن من ويلات الحريمة. 

وتبدو أهمية البحث على جانب آخر استجابة لللإعلان الدولي الذي أكد 
في مادته الآولى ضرورة اتخاذ تدابير وطنية ودولية من اجل ضبان الاعتراف 
الفعال بحقوق ضحايا الجريمة واحترام هذه الحقوق وهي بالنسبة إلينا 
لا تعدو أن تكون دعوة لتطبيق ما هو منصوص عليه في المصدر الأساسي 
للتشريع وماهو منصوص عليه في كتب الفقه الإإسلامي في باب «الديات» 
كتعويضات للاعتداءات على الأشخاص لرد الحقوق إلى أصحاما وفقا 
لأحكام القرآن والسنة المطهرة. فالاعتراف بهذه الحقوق وتنفيذهاهو جزء 
من عقيدة الأمة الإإسلامية وشريعتهم قبل أن تكون التزاما و تأييدا مطلقا 
للإعلان الدولي. 

ورز الببحث مدى التوافق بين القانون الدولي والقانون الإإسلامي 
على الرغم من فضل السبق في الشريعة الإأسلامية بتقرير القوانين المتعلقة 
بتعويض الضحايا عن القانون الدولي بنيف و أربعة عشر قرنا من الزمان. 
فهناك شبه إجاع بالنسبة للدول الإإسلامية-على اختلاف مذاهبها-على أن 
التعويض يؤدى من مال الجاني» فان عجز عن دفع الدية وجبت على عاقلته 
التي هي عصبته بها يتناسب مع مقد رتم المالية» فان عجزت العاقله أو 
انعدمت آخذت الدية من سهم الغارمين وهم أحد الأصناف الثانية الذين 
تؤدى هم الزكاة بنص القران» فان م يكن في الدولة صندوق للزكاة آخذت 
من أحد صناديق الضان الاجتهاعي أو من خزينة الدولة فانه «لا يطل دم في 
الإسلام »» «ولا ضرر ولا ضرار». 


الفصل الأول 
التعر بث 
لتعريف بت 
بضحايا الجريمة 


اعرف ضا اة 


مهيد 


يقصد بضحايا الجريمة جميع الأشخاص الذين أصيبوا بضرر فرديا كان 
أو جماعيا بم| في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة 
الاقتصادية» أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية عن 
طريتق أفعال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجنائية ”. 


ويعتمد هذا التعريف الرارد ق الإأعلانالدول عل مار «الضرر؛ ق 
طا ما ترتب على أثر جريمة ارتكبت أو كان نتيجة لإساءة استعال السلطة ”. 


(1)The United Nations Declaration of Basic Principles of Justice 
for Victims of Crime and ABUS Of Power : on 11/12/1985; 
Resolution 50135 : U. N. Pub. no : E. 86 IV.1. 

ويعتبر هذا التعريف هو «الأول» الذي أقرته الأمم المتحدة في شأن «الضحايا). 

ثم هجرت هذا التعريف و اعتمدت التعريف «البياني» الذي يعتمد على تصنيف 

الضحايا إلى فقات عمرية ونوعية خاصة ( أحداث -نساء-شيوخ-بالغين - 

شباب) ( شهود- مجني عليهم ) -وذلك لتسهيل صياغة تدابير حددة لتنفيذ 

حمايتهم و إمكان رصد التزامات الدولة تجاه كل صنف... فأسلوب تجزئة المشكلة 
دائ افضل ني المعاملة من التعميم. 
انظر أعمال المؤتقر العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين من ٤/۲۷‏ - 
٦‏ / ۹م خحصوصا أعم|ل الدورة الثامنة «اللجنة الثانية) -الوثيقة رقم 
.U.N.Doc.No:E/ C.15 /1999.1.8p:31‏ 

0) وبهذا النهج تفادى التعريف الوقوع في دائرة المجني عليه فقط كضحية أو «المتهم» 
وتفادى كذلك اعتبار دور المجني عليه في وقوع الجريمة أو تسهيلها أو عدم 
احترازه منها أو حتى عدم الإبلاغ عنها. 

٩۹ 


ومن خلال هذا التعريف يمكن تصنيف ضحايا الحريمة إلى فئات 
ثلاثة: 
١‏ ضحايا الجرائم التقليدية المنصوص عليها في القوانين الجنائية 
Crimes Under National Law .ةiط gl‏ 
ضحايا الجرائم الدولية آي الأشخاص الذين يصابون بالضرر 
نتيجة انتهاك القانون الجنائي الدولي أو خرق المبادئ المعترف بها 
دولا ولاه مرق الان وإساة خىل الاطا أ الات 
السياسة Îو‏ |إاقتصl. Crimes Under International Law‏ 
۳ ضحايا إساءة استعمال السلطة الوطنية عن أفعال لم ينص عليها 
القانو ن الجنائی. Abuses of Public, Economic or Social Power‏ 
Causing Significant harm and inflicted by Pêtoi Acting‏ 
.in an Official‏ 
والواضح أن تعريف ضحايا ا لجريمة أعم و أشمل من مصطلح المجني 
عليه أو امتهم فهو ني اتساعه يستوعبها دون آن يقتصر عليه . 


)١(‏ تختلف مفاهيم ضحايا ا لجحريمة عن مفهوم الضحية في الفكر الكلاسيكي لعلم الضحية 
0gieا0صVict)i‏ عند «جالرو)» «فالو»» « تارد» وكذلك في الفكر الحديث عند «فون 
هینتح)» ) سیلیج»» «(کورنیل)» «دیبریل») حيث اعتمد الفقهاء البلجيكيون على 
حقيقة تثبت أن من يعتقد انه ضحية هو في حقيقة الأمر قد يكون مشاركا أو مساههما 
في وقوع الجريمة وقد يكون في حالات آخرى هو «الجاني » e‏ 
M.C.Bassiouni ; International Protection of Victimes ; Novellas‏ _ 

Etudes Penal ; 1988. Vol : 7. 
The Ad-Hoc Committee of Experts : Metting in Siracusa at ISISC; 
1988. 


-انظر ورقة العمل المصرية المقدمة للمؤتمر برقم (9 .2/1 .€ / 121 C0١.‏ / ۸) 


۱۰ 


ويعتمد التصنيف الأول للضحايا على القوانين الوطنية في تعريفها 
»Ûږ Victimization _ «eli‏ أو جرائم الإأيذاء في التشريعات الحنائية. وهي 
بالتالي تختلف من دولة لآخرى بحسب عقيدتها وهويتها الثقافية والاجتاعية. 
فعلى سبيل المثال إذا كان ضرب الوالد لولده تأديبا يعد من جرائم اللإيذاء في 
مجتمع مافهو لا يعد كذلك في مجتمع آخر. 

وبالعالي فقد يكون الاعتماد على القوانين الوطنية في تحديد معنى الإيذاء 
الواقع على الضحايا اعتماداً مضللاً أحيانا وناقصا في غالبية الأحيان خاصة 
إذا كانت غالبية الدول تفتقد الإإحصاءات الرسمية أو كانت الأرقام السوداء 
تخفي حقيقة الجرائه. 

وبالاإضافة إلى ذلك التردد في معاني «الاإأيذاء الحقيقى» بحسب 
التشريعات الوطنية فقد تتباين مواقف نفس التشريعات من الآثار المباشرة 
وغبر المباشرة للإيذاء الحقيقى ففى حين تعترف بعض التشريعات الوطنية 
بالآثار الدائمة لبعض أشكال الإيذاء التصاعدي _ Victimization Spiral‏ 
- مل الإيذاء الواقع على الأطفال وآثاره عند بلوغهم على سلوكهم 
الإجرامي» تعتبر بعض التشريعات الأخرى شكال الإيذاء الشنيع مثل 
التعذيب _ Genocide -_ ëدly Yl, Disappearance _ ءlaiخل |g _101Ure‏ 
الست دات اثار تصاعدة. 


() المستشار سمير ناجي في تقريره عن «ضحايا الجحريمة المطموسة) مقدم إلى الندوة 
الدولية لحماية حقوق ضحايا الجريمة التى عقدت في القاهرة في الفترة من ۲٠-۲۲‏ 
يناير ۱۹۸۹م بمركز البحوث بأكاديمية الشرطة بالاشتراك مع شعبة الأمم المتحدة 
نع الجريمة والعدالة الجنائية ومع مركز الأمم المتحدة وحقوق الإنسان وأسفرت 
عن «إعلان القاهرة» حول ضحايا الجريمة. 


۱۱ 


كذلك تختلف تشريعات الدول في الاعتراف باللإيذاء الاقتصادي 
Economic Victimization‏ كمولد للضحایا بحسب بنية المجتمعات 
ونظرتہا للمستقبل'. 

ويزيد من صعوبة تحديد « معيار اللإيذاء « كضابط للضحية تعالي شكال 
الإيذاء التقليدية واتخاذه أبعادا جديدة نتيجة استعال وسائل التكنولوجيا 
الحديثة فعلى سبيل المشال اعترت كثر من التشريعات أن إساءة استع ال 
تكنولوجيا الحاسبات الإلكترونية» وغبرها من وسائل الاتصالات الحديثة 
مثل « شبكة الإأنترنت» وما يترتب على ذلك من اقتحام الخصوصيات من 
اللجالات الجديدة « للاإيذاء» تقبلها وتنص عليها بعض الدول في تشريعاتا 
ا لجنائية الوطنية بحسب احتياجاتما | لحاصة» في حين لم يشملها التجريم في 
دول آخری. 

وقد ترتب على هذا التباين عدم منطقية حصر مفهوم «الضحايا) في 
هذا التصنيف الأول وعدم الارتكان إلى تحديده بحسب القوانين الوطنية 
إلا إذااعتبر أن مفهوم الضحايا بحسب القوانين الوطنية هو الحد الأدنى 
«التقليدي» هذا المفهوم". 


)١(‏ حول تفاوت نظرة المجتمعات بشأن «توليد الإجرام .Criminogenic(«‏ وتوليد 
الإيذاء - ieممع0‏ ء۷1 وآثارها على تصاعد الضحايا عبر الأجيال المتعاقبة: 
il¡¦ۈر‏ : Rapport by : Richard Harding (Australia ); Victims of Crime‏ 
.(Topic3): com : II Item (5) ; A/Conf/.121/C.2/L 14‏ 
(۲) حول الأبعاد الجديدة للإيذاء انظر : 
The Issue of Abuse of Computer Technology and Consequential‏ 
Invasions Of Privacy..as A New Area of Victimization : Rapp:‏ 
General :Richard Harding : OP_ Cit No : A/Conf.121/C.2/L.14‏ 
P:23)‏ 


ويضم التصنيف الثاني لضحايا الجريمة العديد من الأشخاص 
المتضررين من إساءة استع ال السلطة ۲ء ٥W‏ 0۴ ط۸ وهو تصنيیف 
بإمكان حماية حقوق الضحايا حيث تتضمن كثر من الأفعال والظواهر 
التي لا تخدم الغرض الآساسي من إعلان الحقوق. فحسب التفسير الواسع 
لضحايا إساءة استعمال السلطة يمكن أن يشمل هذا المصطلح كثيراً من 
الأشخاص الذين أصيبوا بالضرر نتيجة فشل السياسات الاقتصادية المتعلقة 
بأسواق العمل وكذلك من أصابتهم البطالة أو يعانون بشدة من إرهاب 
رأس المال خحاصة في الشر كات متعددة الجنسيات أو الشر كات عبر الوطنية 
التي لا تحفل كثيرا بمصالح المواطنين. 

وتنفرد بعض النصوص بمعالحة أحوال هذا التصنيف على وجه 
خاص حتى لا تتأثر حماية حقوق ضحايا الجرائم التقليدية. فقد عني إعلان 
«کارکاس-فنزویلا ۹۸۰ ا بیان ضوابط إساءة استع ال الساطة وحصرها 
في الأساليب والأفعال الإإجرامية التى تنص عليها التشريعات الوطنية والتى 

أما التصنيف الثالث لضحايا الجريمة وفقا لقواعد القانون الجنائي 
الدولي أو بحسب المعايير الدولية المعترف ما والمتعلقة بحقوق الإنسان أو 
(۱) انظر في آنواع إساءة السلطةa:‏ _ The Kinds of Abuse of Power and‏ 

Protection of Victims In Human Rights : Recommendation of the 

.Sixth U. N Congress 1980.... Caracas 

وقد حدد المقصود هنا بسوء استع إل السþlطة‏ ئ : The Term «Abuse of)‏ 

Power « Seemed to Refer to Criminal Abuse of Power «Illegal 


«and that , in any Case , Concepts and Needs Were not Static , But 


» .Developed over Time 


۳ 


سار 2 الک کات هد تیر ق الکو من الد بسب اع ددعل عابر 
واهية» فليس هناك مجموعة قوانين يمكن وصفها «بدقة «أنا القانون 
الجنائي الدولي» وليست ثمة معايير واضحة ودقيقة يمكن القياس عليها 
لدج اا اريت ومع ذلك فة اج الال العاصر وض عار 
من الاتفاقيات الدولية التي تصلح كضابط دقيق لتحديد ضحايا القانون 
الجنائي الدولي . 

ويهمناني تلك التصنيفات ني المقام الأول ضحايا القانون الجنائي 
الوطني التي تناولتهاالوثيقة الأولي أو الجزء الأول من الوثيقة الدولية 
ولا تثير كثيراً من المساتل التي حظيت بها تصنيفات ضحايا إساءة استعال 
الا وا ع و ای کیو 

وقد عنيت الدراسات واللإاعلانات الدولية بفئات خاصة من الضحايا 
مثل النساء والأحداث وبفئات أخرى مmتضûcة‏ - Vulnerable Group‏ 
-مثل الشباب» والمدمنين» وأطفال الشوارع أو الأطفال بلا مأوى» وكبار 
السن فهم من هم ضحايا الخوف من الجريمة ”. 


(۱) نذكر على سبيل المثال الاتفاقيات الدولية التی تحظر التعذیب »»۲٠۲۲١۲٥(‏ والاإبادة 
Genie‏ والتمييز العنصري - 4۲١٥14‏ والجرائم ضد الإنسانية 
Crimes Against‏ Humanity-إل‏ غر ذلك من اتفاقیات حقوق اللإنسان 
حيث تعتبر جميعا منافية لحقوق البشرية وللمعايير الجنائية الدولية وليس فقط 
منافية لقواعد ومعايير حقوق الإنسان ( جنيف ۱۹٤۹‏ م) مثل «المجازر البشرية). 

(۲) للاشك أن مثل هذه الفئات تثبر مدى الارتباط بين الظروف الاجتاعية والاقتصادية 
والعرقية وبين ضحايا الجريمة بحسب المفهوم الواسع لمعنى «(ضحايا الجريمة) 
ويؤدي هذا الارتباط حت إلى تحديد خصائص مشتركة بين هذه الفئات يمكن أن 
تكون منطلقا لبرامج فعالة لمنع الجريمة عموما التي هي أيضا برامج فعالة للحد 
من وقوع الضحايا 2 


٤ 


وقد تأكد من خلال استعراض التصنيف الثلاثي للضحايا سالف ذكره 
-هجر فكرةال Narrow Definition)»‏ وتراجع قواعد الح اية القائمة على 
مسميات «ا مجني عليه «أو «التهم «باعتيار كل ضاي التصنيف عرضة 
لأفعال إيذاء غر تقليدية _ Traditional Victimization _ Non‏ . 


وأمام هذا المفهوم المستحدث لضحايا ا لجريمة بجدر التعرض إلى الفروق 
بين الضحايا التقليديين للجريمة مثل المجني عليهم أو امتهم وبين الضحايا 
غر التقليديين حل الحاية القانونية الوطنية والدولية قبل أن نتعرض لحقوق 
هؤلاء الضحايا «في التعويض «و أثر الاعتراف بهم على النظام القانوني الجنائي 
في شقيه الموضوعي والإ جرائي» وعلى النظام القضائي للعدالة الجنائية. 


٠. ١‏ المحنى عليه«الضحية») 


اخحتلف الفقه الجنائي في تعريف المجني عليه كضحية مباشرة من 
ضحايا الجريمة حيث نظر البعض إلى المجني عليه من زاوية القصد الجنائي 
بينم| اعتمد البعض الآخر على عنصر الضرر» ورجح غيرهم حل الجريمة» 


: انظر في هذه الفئات الخاصة‎ == 
_ Victimization of Women : Sexual Assault and Domestic Violence , 
Serious Interpersonal Violence : Rapp. Qen: No : (121/C.2/L 
14_-JU.N.Conf : P: (4) Itm : “2” Particular Categories of Vicyim. 
-انظر كذلك أعمال«اللجنة الثانية» تحت عنوان «الشباب -الحريمة والعدالة»‎ 
Vulnerable Population Group as : Drug Abuse : حيث عالت ات‎ 
Phenomenon of «Street Jgرl المدمنين وأطفال الشو‎ Patterns & the 
؟Sهءi0( تحت مسمى ضحايا الأحوال المعيشية الاقتصادية الاجتماعية‎ Chien 


« Economic Conditions 


1٥ 


وعول فريق آخر على النتيجة الجنائيةء ما يؤكد صعوبة وضع تعريف عام 
دد للمجنى عليه في الحريمة '. 


)١(‏ يمكن تأصيل هذا الاختلاف الفقهي حول صياغة تعريف للمجني عليه في الجريمة بحسب 

اختلاف النظرة إلى ضحية الجريمة ما انعكس على مفهوم المجني عليه لدى كل فقيه : 

ففي حين عرفه البعض: بآنه «الشخص الذي قصد الإضرار به من الجريمة ساسا 
وان لر يصبه ضرر أو تعدى الضرر إلى غيره من الأفراد. وهو تعريف لا ينطبق على جرائم 
الخطاً.... 

وعرفه فريق ثان :بأنه «كل من ضرت به الجريمة أو هو كل شخص يلزم الجاني قبله 
بتعويض الضرر الناشئ عن فعله). وهو تعريف أقرب للضحية منه للمجني عليه فليس 
من الضروري أن يكون كل شخص أصيب بضرر من الجريمة هو جني عليه فيها (كا ني 
حالة القتل). 

وعرفه فريق ثالث : بآنه «الشخص الطبيعى أو المعنوي الذي أهدرت الجريمة إحدى 
ماله الح ترص اة القراتا. 

وعرفه فريق رابع : بأنه «الشخص صاحب الحق الذي تعتبر الجريمة اعتداء عليه) ا 

وعرفه فريق خامس: بأنه «كل من تحققت فيه النتيجة ا لجنائية التي رادها الفاعل سواء 
ابتغاها لمن وقعت عليه آم لا». 

وعرفه فريق سادس : بآنه (كل من مات أو أصيب بضرر شخصي كنتيجة مباشرة 
لارتكاب جريمة من جرائم العنف ضده » 

انظر في ذلك على الترتيب : عبد الوهاب العشم اوي : الاتمام الفردي : حق الفرد في 
الخصومة الحنائية : رسالة دكتوراه- كلية الحقوق جامعة القاهرة ٠۹٥۳‏ ۴۔ص ۲۸۹ ... 

توفيق الشاوي - فقه الإجراءات الحنائية طط طبعة ٠۹١ ٤‏ م - ص۲ ص ....1۸-٩۹۷‏ 

حسنين عبيد : شكوى المجنى عليه - مجلة القانون والاقتصاد س ٤١‏ العدد الثالث 
,مص ۱١۳‏ . 

حسن صادق المرصفاوي -الدعوى المدنية أمام المحاكم ا لجنائية دار المعارف ۹4م 

.۳۹۷ عبد القادر عودة-التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ط- ص‎ 
- Beuzat : Trie Theorique et Pratique de Droit Penal ; PARIS _ Cujas 

+1951: P988. 
- Raport Of International Commission of Surists for : Victims Of 
Crimes of Violence : 1982: P29. 
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ولعل صعوبة حصر فكرة المجني عليه في إطار معين ترجع إلى شدة 
وضوح مدلول المجني عليه والى كوا فكرة عامة وشاملة وبالتالي تستعصي 
بسبب هذا الشمول على أي حاولة فقهية تهدف إلى حصرها. 

وعلى الرغم من هجر بعض القوانين مثل القانون المصري والقانون 
الفرنسي لفكرة تعريف المجني عليه كمضرور من الحريمة» فقد عنيت 
التشريعات الانجلو أمريكية بوضع تعريف قانوني للمجني عليه يت 
تدر يجيا ليسمح باعتبار الضحايا المباشرة وغير المباشرة للاعتداء الإجرامي 
ضمن المجني عليه. 

ويعتمد التعريف الانجلو أمريكي على معيار الضرر في تحديد ا مجني 
عله ر الك الى عاد لرن ساره سرا ا انضرا 
مباشرا آم غیر مباشر ‏ 


(1) نص القانون الأمريكي «قانون نيويورك «ني مادته ۳٠١‏ وكذا القانون النيوزيلندي» 
وقانون کالیفورنیا م ۱۳۹۵۹ وقانون كولومبيا البند ۲/ ۲ وقانون اونتاريو 
الكندي )٥(‏ وكذلك تشريع فيكتوريا ني امسترالياء والقانون الإنجليزي على أن 
المقصود بالمجني عليه : «هو كل شخص أضير بأضرار مادية أو توفي كنتيجة 
ا ا ا ا ن 
القانونية في معيشته على الشخص الذي حدثت له أضرار مادية أو مات كنتيجة 
مباشرة لجريمة العنف». 
ولعل هذاالاتجاه الموسع في التعريف قصد به «ضحايا الجريمة مما يستوجب 
تعويضهم عن ما لحق بهم من أضرار فهم في الحقيقة مجني عليهم «اعتباريا «آو 
«ظاهريا «وهذاالمدلول يبتعد عن المدلول الضيق والدقيق للمجني عليه في 
القانون الجنائى التقليدي :... انظر في ذلك 
M.C.Bassiouni; Rep : To Inter _ Conf «The Victims of Crime»;‏ _ 
Policy Academy.‏ 1-25 _ 1989 -22 

- Reports on «Legislative Provisions Against Abuses of Power and 
Measure «Used for Prevention and Control «: E/ AC. 57 / 1985 
/12,12/3/1985). . 


ويتفق هذا التحديد مع الغرض من ا متمثل في حاية حقوق هذه الضحية. 
كا يتفق مع مفهوم الضحية في الإعلان الدولي. فوفقا للإعلان يمكن اعتبار 
شخص ما ضحية بصرف النظر عا إذا كان مرتكب الفعل قد تمت معرفته أو 
القبض عليه أو مقاضاته أو إدانته . 

ويشمل مصطلح الضحية بمقتضى الإعلان الدولي العائلة المباشرة 
للضحية الأصلية «المجني عليه المباشر «ويمتدإلى من يعوهم مباشرة 


ركذلك إل الاشخاص الاين أصير ابقر( مادي فى عقل )من 
جراء التدخل لمساعدة الضحايا في حنتهم أو منع الإيذاء عنهم ”. 


== _ Reports Section (8) : 27 /4 1999 / 5 / 6 _ «Declaration Of Vienna“ 

- Decssion. U. N ( General Assembly ) 53/110 at 9/12/1998 & 52 
[9112/12/7 1997. 

)١(‏ وقد اعتمدت القرارات الأخيرة الصادرة من الأمم المتحدة خاصة القرارين الأخيرين 
المفهوم الواسع لضحايا الجريمة كم ورد في القوانين الانجلو أمريكية بغية تحقيق 
الهدف من التعريف دون الغلو في وضع مدلول لا يحقق أهدافه... 
واعتقد آنا وجهه نظر موضوعية الغرض منها «التعويض )ولا تسمح بالالتفاف 
حوها. 

(1) انظر» حمد عي الدين عوض : المتهم كضحية للجريمة وإساءة استع ال السلطة : 
بحث مقدم للندوة الدولية لحاية حقوق ضحايا الجريمة - أكاديمية الشرطة- مركز 
بحوث الشر طة- ٠۹۸۹ / ۲٣-۲۲‏ م- ص e‏ 

Matti Joutsen ; Director HELSINKI Institute for Crime Prevention the 
Status of the Victim Movement : 1989 : P: 3. 

DR. Jur : EKKEHART Muller : Perspectives on the Council of Europe 
«Approch to the Issue of Basic Principles of justice for Victims of 
Crime «Rep : Inter. Symposium : 1989: P: 5. 

Emilio Viano ; Professor the American Univer : W. DC ; the 
Regognition and Implementation of Victims “Rights in the UNITED 
STATES : Major Devlopments and Achievements == 
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تتمتع الضحية بحسب اللإأعلان الدولي بكل الحقوق دون تمييز بسبب 
العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو اللغة أو الدين أو الجنسية أو الرآي 
السياسي أو غير ذلك من المعتقدات أو الميأارسات الثقافية. ویندرج تحت 
مفهوم الضحايا كذلك ضحايا الإيذاء الناجم عن الممارسات غير المشروعة 
لحقوق الملكية الصناعية والتجارية والفكرية وضحايا سوء استخدام شبكات 
الاتصال والإنترنت الدولية دون ييز بجسب المولذد أو الركز الأسريى آو 
الأصل العرقي أو الاجتهاعي. 

و يستوي أن يكون ضحية الجريمة هو المجني عليه الذي أصيب بالضرر 
المباشر سواء کان شخصا طبيعيا او شخصا معنويا وسواء کان شخصا معنويا 
عاما أم خاصا وهنا قد نتصور أن يكون المجتمع ككل مجنيا عليه في الجريمة 
إلى جانب المجني عليه الفرد على ساس انه قد أصابه الضرر في آمنه ونظامه 
واستقراره: 

فالجريمة كعمل ضار ينتهك المصالح المحمية بالقانون الجنائي يتعرض 
له الفرد في المجتمع فهي أيضا تتضمن عبثا بالحقوق و القيم المادية واللامادية 
والمصالح الفردية والاجتاعية. 

واعتاد «الضرر» أو «الضرار» كمعيار لتحديد الضحايا لا يستوجب 
تولد هذا الضرر من جراء «جريمة) ارتكبت فيكفي بحسب المفهوم - غير 


== وقد تضمن التقرير الأخير كثبراً من إحصاءات ضحايا ا لجريمة صادرة عن [ue‏ 
Departnْ ۸1‏ _وزارة العدل وعن مكتب ضحايا الجريمة عام ۱۹۸۸ م وتقاریر 
حول تصنيفات الضحايا وفقا لوحدة التدخل المعروفة - ۴٥٣۰١‏ )یھ المنشاة 
بالقانون رقم ٠٠۲١ / ٩۳۲‏ في عام ١۱۹۸م‏ وحجم التعويضات بالخة الضخامة 
التي دفعت لضحايا الجرائم الفيدرالية. 


۱۹ 


التقليدي -آن يترتب الضرر أو الضرار من أفعال الإيذاء كمرتبة دنيامن 
مراتب الجحرائم ضد الآشخاص. 

فقد يتحقق الإيذاء نتيجة الحرمان من الأموال وملكيتها أو حيازتهاء 
أفعال القوة الحنائية )» كا يتحقق الإيذاء بمجرد الحرمان من التمتع بالحقوق 
الأساسية للإنسان عن طريق الاعتقال أو «اخذ الرهائن» وبصورة خاصة 
في جميع أعمال الإرهاب ولاسي)| خطف الطائرات الذي يعتمد على عنصر 
الترويع والإرعاب للأفراد و الساطة". 


الموضوعية) 
منذ فجر التاريخ عرف الإنسان فكرة اقتضاء حقه سواء من الطبيعة 
كانت تند تلك الوسائل عل افير لكف وغل من ها يمل 


(1) حول جرائم الضرر وجرائم الخطرء وجرائم الإيذاء.. انظر كتابناني جرائم الاعتداء 
على الآشخاص -دار النهضة العربية ٤۱۹۹م‏ - ص ٠١‏ وبعدها. 
انظر كذلك خمد غيى الدين عوض في : القانون الحنائى نظرياته العامة ومبادئه 
الا و 

(۳) انظر تفصياا كتابنا: الإرهاب في القانون المناتى عل المستويين الوطنى و الدول- 
مكتبة الانجلو المصرية الطبعة الثانية ۱۹۸۷م : ص ۲۳۰ وما بعدها. 
الق كاك عمد عي الد غر ق اسان ا ج ااا ار 
الفکر ٩۱۹۸م‏ ص ۲٤۲‏ وما بعدها. 


Y۰ 


الإإنسان من قوة للحصول على الحق اصبح ذلك موكولا إلى السلطة مع 


ثلاث ال أن تدهررت و اندثرت؛ 


ا مرحلة الانتقام الشخصي 

كان اقتضاء الحق والوفاء به يعتمد على قوة الشخص وعصبته ومنعته 
حيث يجمع لنفسه صفة المجني عليه الضحية من الجحريمة وبين صفة المدعي 
و القاضي في آن واحد. ومع تكوين الاعات الأولي نشا الإإحساس بضرورة 
التآزر بين أفراد ا لجاعة لنصرة المجنى عليه إذا ما اعتدى عليه عضو آخر في 
ا لجاعة» فإذا كان الاعتداء من خارج أعقا ا لجاعة هبت كل الجاعة لنصرة 
أخيها والانتقام من الجاني. 

ومع ظهور سلطة رئيس الجاعة «بتفويض إهي» تقلصت فكرة الانتقام 
الشخصى وتراجعت فكرة القضاء الخاص أو عصر القوة. 

الى عك الق اال ر 2ة اا ع 
ج کا عا لے رایع ر ال ادع اسا 
من ضرر أو الانتقام منه في حالة عدم قيامه بتعويض ال مجني عليه. فإذا كان 
ا لجاني من خارج الجاعة اشتعل الثأر لاقتضاء احق . 


(1) عبد الوهاب العشاوي» الاتهام الفردي - مرجع سابق - ص ٠١‏ ومابعدها. 
حمود نجيب حسني -علم العقاب - دار الفکر العربي -٩۱۹۸م-‏ ص۷۳ وما بعدها؛ 
ثروت أنيس الاسيوطي: فلسفة التاريخ العقابي -جلة مصر المعاصرة-العدد )١٠٠(‏ 
۱۹۹ م ص ۲۲۲ وما بعدها. 

-_ Stephen Schafer : the Victim and his Criminal ; New _York 1978 : P 810. 

(۲) محمد يى الدين عوض-حقوق الإأنسان في الإإجراءات الجنائية -مرحلة ما قبل 
المحاكمة-المرجع السابق ص ۳ه. 


۲١ 


٠. ١‏ مرحلة التصالح أو العفو 

بعد أن تطورت المجتمعات البدائية تراجع اللجوء للقوة لاقتضاء الحق 
بعد أن وقر في ضمير الاعات ما تجره القوة من خراب ودمار وبات اللجوء 
إلى الوسائل السلمية أفضل الوسائل في اقتضاء الحقوق وتعويض المجني 
عليه م والضحايا إما التزاما بالتعاليم الدينية التي بدت تسود و إما تفضيلا 
لوسائل سلمية أقل قسوة من القوة والحرب. 

وكان اللجوء إلى التصالح سواء على مستوى الجاعة الواحدة أو على 
مستوى الج اعات ضرورة من ضرورات التطور وتلاشي آثار الحروب» 

فقارة كان الجاني يسلم إلى المجني عليه أو جماعته إرضاء له وتعويضا 
عا ألحقه به من ضرر» وتارة يسلم الجاني إلى المجني عليه للثأر والانتقام منه» 
وتارة أخرى لكي يتملكه ملكية تامة عوضاعن جريمته ولاسي| في جرائم 
الاغداء غا الامرال. 

ولعل من ابرز صور «التصالح» هي تسليم الجاني إلى المجني عليه بعد 
«(خلعه» من جاعته تفاديا للحروب وخشية الهزيمة. ومذا«الترۇ) من 
)١(‏ استحوذ «يوسف» عليه السلام وتملك أخاه «بنيامين «بعد أن وضع صواع الملك في 

جريمته. انظر في ذلك تفسير : ابن كثير-للقران الكريم Se‏ سورة يوسف(۳٤).‏ 
(۲) عرف العرب في الجاهلية نظام «التبرؤ» أو «الخلع» من ا لجاني كصورة من صور 

تسليم المجرمين يتم إعلانه جهرا بين القبائل.. وقد عرف هذا النظام لدى الإغريق 

ولدى السكسون ونصت عليه الشريعة تحت مسمى _ ( 0۷٥۲ 12W‏ «حيث يحرم 

الشخص المخلوع من حاية الآهة ويباح دمه وان كان هذا النظام يقترب أكثر من 

«الطرد «أو «التسليم المقنع «أو الإبعاد أكثر من التسليم الحالي. 


۲۲ 


ولقد عرف القانون الروماني نظام «الخلع»» «والتسليم» منذ عهوده 
الأولى حيث كان رب الأسرة يتملك تابعيه وبالتالي كان هو المسؤول عن 
کل آفعاهم. 

وكان له أن يوافق على تسليم الجاني إلى المجني عليه أو جاعته للقصاص 
منه» کا كان له أن يفتديه بدفع الغرامة أو التعويض المطلوب منه» وهو ما 
یتشابه مع نظام «العاقلة» في الشريعة الإإسلامية . 


بعد أن لفت الج اعات البرية نظام «القصاص» وخفت شهوة الانتقام 
قبلت فكرة التعويض العينى وال مادي عن الأضرار التي ألحقها ا لحاني با مجني 
عليه وجماعته خاصة بعد أن افرز نظام القصاص بعض الصعوبات العملية 
حيث يستو جب فيه «ال مثلية)» والمساواة في الدرجة". 


(۱) يأتي التشابه هنا ني مبداً التسليم لدرء الضرر وتعويض المجني عليه وهو متروك 
لتقدير ولي الآمر مطلقا أما الاختلاف فمن حيث وجود نظام شامل حدد 
«للقصاص» و «العاقلة» آي «الانتقام المنظم» وهو ما ألفته المجتمعات بعد ذلك 
کبدیل للحروب ونصت عليه قوانین بابل و آشور. 

(۲) اعترفت الشرائع الدينية و التشريعات القانونية القديمة بمبداً القصاص سواء في 
النفس أو في) دون النفس ولكن بشرط «المماثلة)بين ا لخصوم. ولا كان النظام نقسه 
يفرق بين الناس من حيث السادة والعبيد والمساكين» تعذر القصاص بدون «مثلية 
«فلا قصاص في القتل مغلا إذا كان المجنى عليه عبدا أو مسكينا من فئة المواطن 
البسيط حيث يستبدل القصاص بالتعويض النقدي يدفعه الحاني ار إلى المجني 
عليه «العبد» بحسب درجته في فئته. ٠‏ 


۲۳ 


ثم استقرت فكرة «التعويض» رويدا رويدا بعد أن انحسرت تاما فكرة 


ووصل الأمر إلى نظام «الدية» أو التعويض كأرقى نظم التصالح بين 
الجاني والمجني عليه. 

ففي ظل هذا النظام كان ا لجاني أو جماعته يفتدي نفسه بدفع المال تعويضا 
للمجني عليه ع| فقده» ودفعا إلى ترك جماعته رغبة الانتقام منه جنوحا إلى 
السلم» فقد كان عرض الصلح «بالدية» طلبا صر يجا للصفح و الغفران تؤثره 
الجماعات القوية على غيره من الوسائل العنيفة. 

فإذا ما تعذر على الجاني دفع الدية من ماله ا لخحاص تضامنت حاعته معه 
وساهم كل منهم بنصيب ني الدية الاختيارية. 

ومع تطور المجتمعات البشرية استقر هذا النظام وتحولت نظم«الدية 
الاختيارية» إلى نظام «الدية الإجبارية» التي تنفرد الدولة بتنظيمه وتحديده 
بحسب الحريمة المرتكبة وبحسب مركز كل من الجاني والمجني عليه" . 


(۱) كانت الشرائع تدفع بمن قام بہناء منزل فانمار على مالكه فات ومن معه من ولد 
إلى صاحب المنزل لكي ينفذ عقوبة الإإعدام في المعماري الذي بناه وكذلك في 
ابنه» وإذا ضرب شخص فتاة حرة حاملا فأجهضها وماتت بجحكم با لموت على 
ابنة الضارب. ثم تعالت صيحات التسامح الدينية مع الخطاً غير العمدي وقبلت 
ا لجاعات «الفدو» بالمال بدلا من الموت و اللإعدام خاصة بعد أن كثرت الأموال 
في عهود الزراعات وتقاربت الج اعات وكان هذانواة «نظام الدية). 

(۲) حددت قوانين «بابل و آشور» القديمة مبالغ التعويض فمثلا يلتزم السارق بدفع 
عشرة أمثال الشيء المسروق للمجني عليه إذا كان ا لجاني من فئة وسيطة بين الحر 
والعبد فإذا كان المسروق من معبد أو قصر ملكي دفع السارق ثلاثين مثلاً.وفي 
قانون الألواح الاثني عشر يدفع الضارب غرامة (5-300 ) إذا كان المجني عليه 
حرا ويدفع (5-150 ) إذا كان المجني عليه «عبدا).....وكسرت عظامه. 


۲٤ 


وقد عرفت النظم الإأغريقية القديمة ما سمي «بغرامة الموت» كبديل 
للعقوبة ووضع «العبرانيون» نظاما خاصا للتعويض سواء في : 
- الأضرار الشخصية أو الملكية بل إن هناك من يعتبر أن التعويض هو 
الوسيلة الوحيدة للعقاب في بعض حالات التعدي والإيذاء. 


للإعفاء من العقاب» بل إن بعض الشرائع اعتبرت طلب التعويض 
من الحقوق الملكية". 

- واستوجبت الشريعة الموسوية دفع أربعة أو خمسة أمثال المسروق 
كتعويض في السرقة تختلف بحسب مدى فائدة المسروق وقيمته 
فالتعویض يتصاعد دون حصره في نصاب څحدد. 
واقتضت قوانین «(حموراي) مضاعفة قيمة الشيء المعتدى عليه 
«ثلاثون» ضعف كتعويض عن الأضرار الناجمة عن الجريمة. 


(1) Richard (RJ): the Growth of Criminal Law in Ancient 
Community London (1980) P: 10 _ 11. 
فقد ذكر أن الكتاب التاسع «للالياذه «ورد فيه لوم أحد المواطنين لرفضه عرضاً‎ 
مقدما لاصلاح الضرر من إغريقي آخر... فقبول الغرامة المالية المعروضة‎ 
والتراضي مع الجاني «ملزم «ولو كان قد قتل آخاه ويترتب على دفع «غرامة الموت‎ 
«رقاء القاتل في منزله آمنا مطمئنا...‎ 
- William Tallack: the Rights ofthe Victims of Crime: London(1900) 
pP:7. 
ففي جريمة القتل كان القاتل بجر على تعويض «الملك «إلى جانب تعويض أسرة‎ )۲( 
القتيل لمساس القتل بحق «ملكي « انظر في ذلك ثروت أنيس الاسيوطى -المرجع‎ 
الا ف‎ 
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عليه إلى جانب الضرر المعنوي الذي أصابه في نفسه فعانى وتام من 
جراء الحريمة. 
ويلتزم الحاكم بتعويض ال مجني عليه عب افتقده ني جريمة السرقة كا 
يلتزم الجاكم والمدينة بأسرها بتعويض المجني عليه في جرائم القتل 
بدفع مقدار حدد من الفضة لورثة ة القتيل. 

-والملاحظ على كل هذه التشريعات القديمة تنظيمها للتعويض كبديل 
للعقوبة أو إلى جانب العقوبة الجنائيةء وباعتبار التعويض حقامن 
حقوق ضحايا ا لجريمة يمتد إلى أسرة المجني عليه آو إلى من يعول. كا 
يلاح ظط الاتجاه إل تخلظ التعويض الذي يلتزم بدفعه الجاني للمجني 
عليه و أسرته باعتباره جبرا للضرر الناجم عن الجريمة وكعقوبة 
یک ا ية للجريمة 2 

وقد ازدهرت نظم التعويض في مجموعة القوانين «ا لجر مانية (وسمحت 

بالتعويض في جرائم الإيذاء البسيط التي يترتب عليها جرح الكرامة أو 

خدش الشعور. 
وأد جت العقوبة في التعويض إدماجا تاما» وأصبح عرض التعويض 

على المجني عليه في كل الجرائم من الإإجراءات الجنائية واجبة الاتباع» فإذا ما 

قبل المجني عليه التعويض وامتنع الات انبعت التعرى اساسا" 

(1) كان القانون الروماني «الألواح الإثنا عشر» يلزم السارق بدفع ضعف قيمة المال 
المسروق كتعويض إذا ضبط خارج حالة التلبس» ويدفع ثلاثة أمثال القيمة إذا 
عثر على المسروق في بيته» ويدفع أربعة آمثال القيمة في حالة الغصب أو مقاومة 
السلطات. وفي جرائم القذف يقدر القاضي قيمة التعويض وفقا مركز المجني عليه 
الاجتهاعي وعلاقته با لجاني.د/ ثروت آنيس -المرجع السابق نفس الموضع. 

(2) Richard (R) & Cherry:lectures on the Growth of Criminal Law in 

Ancient Communities;Op. Cit:p:11. 


۲٦ 


واهتم النظام الانجلو سكسوني بوضع تعريفات محددة للجرائم حل 
التعويض وحددت النصوص قيمة التعويض ني الحرائم المختلفة وحددت 
قيمة كل عضو من أعضاء الإنسان بحسب الفاقد منها في جرائم الضرب 
وا جرح والإإصابات الآخرى إلى جانب تحديد مبلغ التعويض الإجالي 
الواجب دفعه في كل جريمة". 

وني حالة عدم قدرة الجاني على دفع التعويض الإلزامي للمجني عليه 
أو ورثته أو ني حالة رفضه الاستجابة للنظام يحكم «بعزله» ويعتبر منبوذا 
خارجا على القانون باح قتله دون قصاص. 

وني القانون الأمريكي القديم كان السارق يلتزم بدفع ثلاثة أمثال 
قيمة المسروق إلى جانب العقوبة التي قد تصل في بعض الحالات «كسرقة 
اماه إل الإغذام وتر ك تارق مسقا دواع الردع الاب فان تما ردق 
التعويض وضع السارق تحت إمرة المجني عليه «كشيىء» طوال مدة معينة". 


٠.٠. ١‏ اندثار التعويض 


استقر نظام التعويض خلال القرون الوسطى على النحو سالف ذكره 
وأصبح بديلا للعقوبة ا لجنائية أو مكملا ها. وساعد على هذا الاستقرار شيوع 


(1) Fredrick Pollock And (F) :William:the Historyof _ English Law 
2ZEmep:cambrige 1898:Vo1:11_P:451-458. 

(2) Reports «Office of Victim «& Task _ Force U. S. A Department 
on the: Proceeding to Protection the Victims-_for I Fifth and Sixth 
International Penitentiary Congresses.1985_1988. 

-Henrich Oppenheimer:the Rtionale of Punishment :London 1913P:16 

_ Hans Heinrich (J): the Victime and his Criminal;1968:P:6. 
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سلطة الدولة ونفوذالملك تارة» ونفوذ السادة الإقطاعيين أو رجال الدين تارة 
أخرى ولكن سرعان ما طالبت هذه الفئات بنصيب ها في تعويضات المجنى 
عليه وذويه كمقابل لاقامة الصلح بين الجاني والمجني عليه وكنظير لعملية 
تحصيله» ثم طغت حصص السادة على نصيب المجني عليه» وفرضت النظم 
القديمة كا في عهود السكسون مبالغ إضافية إلى جانب التعويض كغرامات 
لصالح الملك. 

واصطبغ التعويض خلال تلك القرون بطبيعة مزدوجة دجت بين 
المسؤولية الجنائية و المسؤولية المدنية أو بمعنى آخر ربطت بين التعويض 
والعقوبة الجنائية. 

وني مرحلة لاحقة تلاشت الازدواجية وأستأثر الملك أو الجاكم أو 
السيد الإإقطاعى بكل التعويض الذي كانت تقدره المحكمة خاصة بعد أن 
احتكرت السلطة حق إقامة العقاب و أستبدل التعويض بمسمى «الغرامة) 

وعليه فقد أدى هذا الانفصال إلى عودة الشقاق إلى نظام التعويض. 
فالغرامة الجنائية تؤول إلى الدولة» والتعويض كجزاء للمسؤولية المدنية 
ينفرد به المجني عليه وذويه. 

وقد ساعد على هذاالانفصال حدة الصراع بين السلطة الكنسية 
والسلطة الأمنية في ذلك الوقت كل يستأثر بالأمر كله حتى انفصل التعويض 
كلية عن العقوبة و أكتفى بسجن أوتعذيب الحاني بعد الاستيلاء على حصيلة 
«الغرامة). 
مثل اعتبار الجريمة تعديا على الدولة قبل أن تكون اعتداء على الفرد إلى 


۲۸ 


غير ذلك من النظريات. ولعل قرب التفسيرات إلى الواقع هو ما قيل من 
أن هذا التدهور بدأ عندما شارك ا ملك أو الحاكم في تعويض المجني عليه 
فلا استفحل عليه الأمر أستأثر بكل التعويض تحت مسمى «الغرامة «وترك 
للمجني عليه فرصة الرجوع على الجاني بالتعويض المدني وهي نقطة البداية 
في الانفصال بين القانونين الجنائي والمدني. 


الإإجرائية) 


١‏ . فى العصور البدائية القديمة 


كان التعويض فيها يتم عن طريق التحكيم الاختياري أو الاحتكام 
لرئيس الجاعة أو القبيلة أو إلى كبر الكهنة وكانت وسائل القوة والعنف 
هي البديل الوحيد لرفض دفع التعويض. 

وبعد أن تحول الأمر إلى التحكيم الإجباري تداركا لاستعال القوة حقنا 
للدماء والحروب والدماء اندثرت وسائل القوة وأصبح الإذعان إلى قرار 
(1)لزيدمن التفصيل حول استئثار الدولة بكل المدفو عات التعويضية «الغرامات»واعتبارها 

مصدراً من مصادر الدخل انظر سمبر الجنزوري : الطبيعة القانونية للخرامة المحنائية: 

تطور نظام التعويض : دراسة مقارنة» عام ۱۹7٩۷‏ م ص ١١‏ وما بعدها. 


۲۹ 


وني هذه الفترة اعتمدت وسائل تقدير التعويض على فطنة الخصوم 
ومهار تم الفنية في إظهار واستعراض اللإضرار التي أصابتهم» وتراوحت 
بين الوسائل الفنية كالغناء والمجالات الشعبية العامة وحتى المبارزات 
الدموية باعتبارها صورة مهذبة لاستخدام القوة. 

وظهرت في هذه الآونة وسائل أخرى ذات طابع ديني أو نفسي مثل 
«المحنة)» «البشعة)» والإغراق في الماء البارد أو في الماء المغلى إلى غير ذلك 
من الوسائل التي كانت تنطوي على كثير من القسوة والفظاظة ولكنها كانت 
حت غطاء الإإجراءات اا5 

وني مرحلة أكثر تطورا اعتمد المحكم»على وسيلة «الرهن» قبل النظر 
ني ا لخصومة حيث يمكنه الوفاء بها آودعه كل خصم لديه «كرهن » للطرف 
المققضى له بالحق. وتنوعت وسائل الرهن «المال»أو «العينى»حتى تحولت 
ل نظام «الكفيل». 


١‏ .. ني مرحلة ظهور القوانين 


كان القانون الإغريقي «قانون أثينا» أول نظام يعترف بحق الفرد 


)١(‏ حول هذه الوسائل التقليدية البدائية انظر محمد حي الدين عوض : حقوق 
الإنسان ني الإجراءات النائية مرجع سابق ص ١‏ ؛ سمير ناجي: التعذيب 
كوسيلة من وسائل الإجراءات الجنائيةء بحث مقدم إلى موتمر الجمعية اللصرية 
للقانون الجنائي حول حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية ۱۹۸٩‏ م-ص۳٥»‏ 
انظر كذلك كتابنا في علم العقاب : التعذيب والاستجواب في شعائر «التابو و 
«الطوطم» دار الولاء للطباعة- ۱۹۹۲ م ص ٩‏ وما بعدها 


۳٠ 


معنى ضحايا ا لجريمة بالمدلول الواسع حيث كان الفرد يملك حق الاتهام 
الفردي في الجحرائم العامة (كمجني عليه مباشر) وكان غيره من الضحية غير 
المباشر» يملك حق الاتهام في الجرائم الخاصة. 

وقد اعتبر الوالدين و الوصي على المجني عليه آو سيده إذا كان عبدا من 
ضحايا الجريمة الذين هم حق مباشرة الاتهام. 

وكا يكون للمجني عليه أو الضحية حق تحريك الدعوى العمومية 
ومباشرة الاتمام يكون له أيضا حق إنهاء الخصومة عن طريق الصلح مع 
ا لجاني وني آي مرحلة كانت عليها الدعوى”'. 

وفي القانون الروماني كان حت الاتهام مطلقا للأفراد في عدا النساء 
والآطفال-بموجب تقديم طلب للحاكم للإذن بمباشرة الدعوى العموميةه 
وتبدآً الإجراءات آمام القاضي بمجرد آن يقسم المجني عليه أن اتهامه ليس 
كيديا وآن قصده هو التعويض وليس التشهير. 

ثم انفرد حكام الولايات بتفويض الملك أو الإمبراطور بتحريك 
الدعوى من تلقاء أنفسهم دون اشتراط طلب المجني عليه» حيث تحول 
الاتهام ا لخاص إلى الاتهام العام" . 

وفي القانون الإنجليزي خلصت الإجراءات -بعد انحسار فكرة 
الانتقام الفردي-في حضور الخصوم أمام القاضي كل ومعه شهوده حيث 


)١(‏ محمد يى الدين عوض : حقوق الإإنسان في الإأجراءات الجنائية -مرحلة ما قبل 
امحاكمة نظام الاعهام الفردي -المرجع السابق -ص۳٠.‏ 
Stephen (R) :History of Criminal Law of England 1883 -_: P:55‏ )2( 
Faustin (HB) : Traite De L’ instruction Criminelle. ZE.Paris Cujas‏ - 
1866:P:13.‏ 


۳١ 


يبدا المجني عليه بعرض دعواه وتقديم آدلته عليها ثم يترك للجاني المجال 
للرد على الاتهام. ويحكم القاضي لمن رجحت آدلته فان توازنت كان للمتهم 
أن يعلن براءته وتحديه لخصمه حيث يأمر القاضى بالتحدي علنا وإجراء 
الارزة فين الخصمن لاظهار حكر الل 

وني مرحلة لاحقة أستبدل نظام المبارزة بالسيف أو السلاح بنظام 
«المبارزة الكلامية» المستند على الآدلة المادية والدلائل الكافية ولكن مع 
الاحتفاظ بحق الاتمام للفرد كمدع عام أو كمدع عام مساعد". 

وني القانون الفرنسي انحصر حق المجني عليه في الخصومة الجحنائية في 
ام البارزة القعاية اس انقردت الد رة ي اهام ورلن فطل 
هذاالقانون كان المجني عليه وذووه وزوجته وذريته وكل من يتصل معه 
بقرابة الدم من ضحايا الجريمة الذين يملكون حق مباشرة الدعوى الجنائية. 
وباستقرار نظام المدعي العام منذ منتصف القرن الرابع عشر انحصر دور 
جني عليه في البلاغ إلى المدعي العام الذي يملك وحده حق مباشرة 
الدعوى الجنائية. 


)١(‏ تبدأ الإأجراءات حينئذ بأن يخلع ا لجاني «قفازه «ويلقي به في وجه خصمه ويقسم 
يمينا معينة على براءته وقبول تحدي خصمه» ويتبعه ا مجني عليه بنفس الإجراءات 
مع يمين آخر تعبيرا عن قبوله التحدي» وتنتهي المبارزة مهزيمة أحد الخصوم أو 
موته فان كان المهزوم هو المتهم كان حكا من السماء وان ازم المجني عليه أو 
استسلم عوقب بالغرامة وفقد جزءأ من أهليته» فإذا عجز عن هزيمة خصمه 
وقا بت الننس کات اجان پرا 

(۲) محمد حي الدين عوض -المرجع السابق ذكره- ص ٠١‏ عبد الوهاب العشماوي - 
المرجع السابق- ص .٠١‏ 


۳۲ 


وهو ما استقر حتى الآن ولكن بعد أن تغير الاسم إلى النائب العام . 

وني القانون الملصري كان المجني يلجا إلى الانتقام الشخصي تعويضا عا 
أصابه من جراء الجريمة وذلك قبل أن تأتي تعاليم الآهة «إيزيس» في النظام 
عليه محروما من حق العفو أو التصالح حيث إنه من حقوق الآهمة. وني ظل 
الحكم المقدوني لمصر استمر حصر نطاق هذا الحق في الإبلاغ وامتد حتى 
الحكم الروماني لمصر”. 

وفي ظل الفتح اللإسلامي لمصر تمتع المجني عليه باحق الكامل في 
الخصومة الجنائية و تحريك الدعوى ومباشر تا وإنهائها بل والحق في 
وقف تنفيذ العقوبة أو إسقاطها كلية حسب تقرره الشريعة الإإسلامية الغراء. 

ثم تبع القانون المصري نظيره الفرنسي منذ القرن التاسع عشر وحتى 
الآن دون أن يتتابع معه في كثير من المسائل ولاسي| في| بتعلق بتعويض 
ضصحايا الحريمة. 


(1) Seitz (E) :Les Principes Directeure De La Procedure Criminelle 
De U Angleterre;1965 :P:9_10. 
_ Diamond(D) : L Evolution De La Loi Et De L Ordre ;Paris 
1954: P:35. 

_ Declareul (F): La Justice Dans Les Coutumes Primitives ;Revue 

Historique De Droit Francais Et Etranger :1988 : P 216 

(۲) حسن نشأت : شرح قانون تحقیق الجنایات ۱۹۲١‏ م ط - ص ١۲....انظر‏ كذلك 

- Raouf Ebeid : La justice penal de L Egypte pharonique ; instit 

Criminologie et de droit penal ; univers Paris 1941. 


ومنشور في المجلة الجنائية القومية -عدد نوفمبر ۱۹9۸ م ص ٥١‏ . 


۳ 


فكرة تعويض الضحايا في مهدها الأول واتساع مدلول الضحية عن مدلول 
ا مجني عليه في القوانين العقابية الحاليةء ثم بدأ تقلص هذا المغهوم تدر يجيا إلى 
ان تآکل وانحصر في مضمونه ونطاقه و إجراءاته. 

ومن العجيب أن فكرة تعويض الضحايا بدأت تعلو في مؤتمرات 
قضاة نيوزيلندا وتعالت مع أحد أقطاب علم الإإجرام وهو الفقيه الإيطالي 
«جاروفالو» خلال جلسات مؤ قر السجون الدولي الذي عقدفي روما 
عام ۱۸۸١‏ م» وأوصت به مؤتمرات الجمعية الدولية لقانون العقوبات منذ 
مؤتمرهاالمنعقدفي «كريستانيا» عام ١۱۸۹م‏ وتوالت مثل هذه الصيحات 
حتى استقرت في الإأعلان الدولي لأضحايا الجريمة «ميلانو ۱۹۸٩‏ م٠‏ ثم فيينا 
۹ م. 
ا لجرائم التقليدية وغير التقليدية اختلفت الأنظمة القانونية بشأن إنفاذ هذا 

ففي حين أعطت بعض الأنظمة احق في طلب التعويض عن طريق 
الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية في الجنح والمخالفات (م ۲۳۲ ءج 
مصري) فقد أوردت من القيود ما ينهار به هذا الحق. 

الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية ٤۱۹۷م‏ ص ٠۲١‏ فوزية عبد الستار: الادعاء 

المباشر في الإجراءات الجنائية-دراسة مقارنة-دار النهضة-۱۹۷۷م- ص ٠۳‏ 

وبعدها. عبد الرؤوف مهدي : تحريك الدعوى الجنائية من المجني عليه المضرور 

من الجريمة - بحث مقدم للندوة الدولية لضحايا الجريمة - مرجع سابق ص ١٠٤١‏ . 


۳٤ 


ولم يعرف النظام الأنجلو سكسوني شيئا عن حق المجني عليه في الادعاء 
مدنيا مام المحكمة الجنائية للمطالبة بالتعويض وتبعه في ذلك القانون الهندي 
و السوداني. 

ويرفض النظام الجرماني والتشريعات الدائرة في فلكه فكرة قبول 
الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي ساسا وان كان للمجني عليه حق 
المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائي في حدود مبلغ معين فقط. 

فقط التشريعات اللاتينية تعطى للمضرور الحق في طلب التعويض 
اا اا ا ار رال اااي معا لی 
الا 


عدم كفاية الإجراءات القانونية والأبعاد الجديدة للضحايا 


آفرن ت الدراسات ا دة ورقرارات الموقرات الدولية الاخرةفن 
عدم كفاية التشريعات القائمة في ضمانات حاية حقوق الضحايا وأكدت على 
ضرورة تعديل آليات العدالة لضان كفالة هذه الحقوق مع توفير الخدمات 


)١(‏ محمد يى الدين عرض القانون الجنائى» إجراءاته في التشريعين المصري 
ولوان د صن ۳ مادا 

(1)(م )١‏ من قانون الإجراءات الفرنسي» (م )٤‏ من القانون الإجرائي البلجيكي 
۸ م» ( م ۳۲ ) إیطالي» (۲ ۱۱۱) آسباني» ( م ۰۲۱۲ )۲٣٤١‏ مصري....انظر 
حول قصور ونطاق حق الادعاء المباشرء انظر مود نجيب حسنى -الإجراءات 
الجنائية ۱۹۸۲ م ص ٤۳ء‏ حول عيوب هذا الادعاء انظر تقرير المجلس 
الأوروبي المقدم لوتر (ستراسبورج /١/۲۸-۲۷(‏ ١۹۷٠م‏ بشأن تعويض المجني 
عليه.... حيث ذكر جملة العيوب في اقتضاء التعويض من الحاني «إعساره» أو 
التخفي وراء «الإفلاس الجنائي» ك آورد التقرير وسائل تفادي هذا القصور. 


o 


اللازمة للحصول عليها على أساس أن التباطؤ في توفبر الآليات والخدمات 
يؤدي حتماإلى وقوع مزيد من الآذى للضحية ومزيد من «الضحايا 
الثانويين). 101 Secondary Vic)‏ وهو ما پنعکس سلبا على النظام 
الاجتاعى ويؤدي إلى حالات متطر فة 6ئ٣ 8×)»e٥٥‏ من الجنوح اى 
العنف. 

وقد ألحت التوصيات على وجوب تقديم الدعم للضحايا-مه) كانت 
الاليات المستعملة -بأقص قدر ممكن من الإإأنصاف والعدالة الفورية 
“Should be Provided Promptly; Fairly and with the aim of‏ 

Preventing Further Trauma to the Victim as far.” 

حتى أن بعض الآراء نادت بمنح الضحايا حق مباشرة الدعوى الحنائية 
أمام القضاء الجنائي حتى ولو بصفة «مدع عام مساعد» وتمادت بعض الآراء 
الآخرى حين طالبت بمنح الضحايا حق الإدلاء بآرائهم ني المحكمة وحق 
المشاركة في الحكم ولاسي| في بعض أنواع الجرائم التي لا يكون لدى القاضي 
معرفة دقيقة بأثر الحريمة على الضحية. 

وقد ترتب على هذه الآراء غير التقليدية الدعوة إلى استحداث بدائل 
لنظم القضاء الجنائي مثل القضاء الآهلي أ «المجتمعي» كشكل خاص من 
العدالة المجتمعية.عء1ائu[‏ رازuصصه٤‏ عرفته كثر من المجتمعات المتقدمة 
كالمجتمع الإسلامى وبعض الدول الاسكندنافية تكتمل به الوسائل القائمة 
في المجتمعات التقليدية كالوساطة» والتحكيم» والتعويض المدني. 

وقد نجحت بعض الدول المتقدمة في استحداث نموذج خاص «قانوني» 
لتعويض ضحايا الجريمة بدءا من الجرائم الآكثر خطورة والأكبر ضررا 
يمكن تعميمه بعد ذلك على آنواع آخرى من الجرائم» وهو ما استحدثه 


۳٣٢ 


المشرع الفرنسي دف تعويض الضحايا في الجحرائم الإرهابية حيث تفادى 
بهذا الاستحداث النموذجي كثيرأ من تعقيدات النظام القانوني القائم. 
وعلى الرغم من الاعتراف الدولي بأن الطريق مازال طويلا أمام الدول 
المتقدمة في سبيلها لتحقيق عدالة جنائية (إصلاحية «تضمن حقوق الضحايا 
في كل الجرائم» فقد تم الاعتراف أيضا بآن الفرق شاسع بين موقف النظم 
القانونية المعاصرة من تعويض الضحايا وبين موقف الشريعة الإإأسلامية 
الغراء حيث بلغت الشريعة الإسلامية بضانها لحقوق الضحايا أرقى مراتب 
العدالة والإنصاف وهو ما يستوجب علينا التعرض هذا الموقف بشيء من 


التفصيل. 


۳۷ 


۳۸ 


الفصل الثاني 
حقوق الضحايا 
في ضوء أحکام الشريعة الإسلامية 


۹ 


۲ . حقوق الضحايا 
في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية 


هید 


عني الإسلام كعقيدة وعمل بكفالة الحقوق والمصالح الأساسية 
لللإنسان حتى يتحقق له الاستخلاف في الأرض والوفاء بالتكليفات الملقاة 
على عاتقه» حيث حصر ها الفقهاء في] عرف «بالضرورات الخمس» وهي 

حفظ العقل والنفس والدين والعرض والمال. 
فإذاماوقع اعتداء على آي من هذه الضرورات «المصالح المحمية» كانت 

ا لج اعة الإإسلامية ككل هى الضحية ويكون للدولة كممثلة هذه الجاعة كا 

للفرد العادي عضو الج اعة الحق في إقامة الدعوى الحنائية. 
فال جريمة في التشريع الإسلامي فعل شاذ ومنكر واجب على كل مسلم 

منعه ودفعه اكفرض كفاية» بدعوى «الحسبة» أو بالدعوى الجنائية . 

(1) من الآيات التي تأمر بالعدل والخير والمعروف وتنهي عن المنكر والبغي والعدوان 
نذكر الآية (۱۰۳ ) آل عمران» (۱۰۹) آل عمران» )٤٩(‏ النساءء »)٤٩()٤۳(‏ 
)٠١١(‏ التوبة... وقد وردفي حاشية ابن عابدين ص ٥‏ وما بعدها وفي تفسيرات 
ابن كثير للقرآن الكريم كثير من الأحاديث النبوية الصحيحة في هذا الشأن فقد 
اجتمعت كلهاعلى «حتمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اكشرط لتحقق 
«الخيبرية «في الأمة. 
ولکنى آتوقف كثرا: عند حديث رسول الله هة عندما سئل عن مدى الأمر 
با لمعروف والنهي عن المنكر وهل يمتد إلى ابد الزمان آم يتوقف ؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام «ما معناه» : «يتوقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر....متى 
وما رزالنا قال : سفهاؤکم :تفسیر ابن کثیر للقرآن الکریم ج۱ ص(۳۹٥).‏ 


١ 


ودعاوى الحسبة وردت في الفقه الإإسلامي على سبيل الحصر وان 
اختلف الفقهاء في بعضها وال مدعي فيها أقرب للضحية من المجني عليه 
hE aE‏ 2 
مباشرة دعوى الحسبة لله تعالى» نمضت جهتان لتباشر ها ممثلة للدولة هما 
«والي المظال» أو اقسا 


وتنقسم الحقوق في الشريعة الإسلامية إلى حقوق الله تعالى وحقوق 
للعباد خالصة بينه) حقوق أخرى يخلب فيها حق الله تعالى على حقوق العباد 
آو يغلب فيها حقوق العباد على حق الله تعالى. 

وتعرف حقوق الله تعالى «بالحدود» وهي تمس مصالح الجاعة وتنتهك 
ضرورات وجودها وبالتالي فلا يجوز المساس ما أو الانتقاص منها أو 
إسقاطها أو العفو فيها أو التصالح عليها. 
والقذف» والشرب» والسرقة»والحرابة» والردة. حدد ها الشارع الأعظم 


() لمزيد من التفصيل انظر عبد القادر عودة : التشريع الجنائي الإسلامي 

-ابن القيم الجوزية : الحدود و التعزيزات 

-أعلام الموقعين عن رب العا مين : ط ١‏ : ص ٠۲۸‏ 

الإمام: محمد أبو زهرة:الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي الجزء الثاني ص٠۲٠‏ 

الإمام: عمك الغرالي ا حقوق الإنسنان ق الشري الإ سلامية وني التشريع الارن 
إرساء معام النظام الجنائي الإسلامي...مذكرات مطبوعة نشرتها جلة الأمن العام 
اللصرية ني يوليو ۱۹۸۸م بمناسبة انعقاد المؤتر الدولي لضحايا لجريمة بأكاديمية 
الشرطة في ینایر ۱۹۸۸م ص١-ص؟٠.‏ 

- محمد حيي الدين عوض : القانون ال جنائي في الشريعة الإسلامية» ۱۹۸١‏ م» دار الفكر. 


<۲ 


فر یات مقر رة لا وز استبداطها تتراوح بين القطع أو الرجم أو الجلد 
بحسب نوع الجريمة. 

أما في غير ذلك من الحقوق في| عرف بحقوق العباد وهي التي تمس أو 
تتتهك حرمات الأشخاص وحرياتهم الشخصية بصفة مباشرة فقد ضمها 
الفقهاء ت مسمی «جرائم القصاص و الدية). 

واللأصل في جرائم القصاص والدية «التعزير» قبل العقاب» وهي لا 
النفس (مثل القتل العمد وشبه العمد والقتل الخطاً وما جرى مجرى الخطاً)- 
أو الجرائم على ما دون النفس ( مثل الجرح و الضرب العمد والخطاً وجرائم 
المساس بالسلامة الجسدية أو جرائم الإيذاء). 

وني جرائم العمد يكون «القود» آي القصاص بشرط الماثلة و ا مثلية 
وينفرد المجنى عليه أو الضحية بالعفو عن الحاني أو عن الجريمة كا له ا لحق في 
استبدال العقوبة فله أن يقبل التعويض «الدية» بديلا عن القود «القصاص». 

وقد انفردت الشريعة الإسلامية بتقرير هذا الحق للمجنى عليه أو لوليه 
(الضحية) على الرغم من مساس جرائم القصاص والدية بكيان المجتمع 
ككل» على ساس آن المساس بالمجتمع ما كان إلا عن طريق المساس بالمجني 
عليه فهو أصل والمجتمع فرع منه أو كل له و لا يجوز تفضيل الفرع على 
الأصل كا لا يجوز ترك أمر الفصل للفرع دون الأصل. 


(1) يقول ابن القيم في اعلام الموقعين «لذا كان الواجب ترك آمرها-آي الجريمة -إلى 
المجني عليه» صاحب المصلحة الأولي في تقدير جدوى العقاب بالقصاص من 
عدمه ...... ص ۱۲۸ -المرجع السابق. 


A 


وما بين جرائم الحدود الماسة بالجاعة أكثر من مساسها بالفرد» وما بين 
جرائم القصاص والدية الماسة بالفرد أكثر من مساسها بالج اعة والمحصورة 
في صور حددة عرفت الشريعة الإسلامية تصنيفا آخر للجرائم والعقوبات 
عرف بنظام «التعازير» ترك مرها لولي الأمر دون حصرها أو تقدير عقوباتما 
يمكنه با مواكبة السياسات الجنائية واستحداث التجريم والعقاب الكفيل 
بالحفاظ على مصلحة الجاعة في ضوء تغير الظروف والأّحوال. 

وقد سمح هذا النظام من التعازير بتوفير أقصى حاية للمجني عليه 
ولضحايا الجريمة التي فلتت من تطبيق الحد عليها «لشبهة» وردت عليها 
فاندراً ہا ال او يسيب اسحا امتا أو ضعفها استحال ا القصاص . 

ففي مشل هذه الحالات ينفرد القاضي بتقرير ما يراه مناسبا من عقاب في 
التعازير با يحافظ على حقوق المجتمع وحقوق الضحايا في الجريمة. 

ولعل ما يثرى دراستنا حول حقوق ضحايا الجريمة الببحث في جرائم 
القصاص والدية تحديداء حيث لا نجد له مثيلا في كل الأنظمة القانونية 
ا لمعاصرة أو في التشريعات الوضعية» وان كنا نلمح بعض الاقتراب من هذا 
النظام في بضع تشريعات أجنبية إلى جانب ثلة من التشريعات العربية التي 
تنتمي لمجموعة القوانين الإسلامية. 

والجدير بالملاحظة في موقف الشريعة الإسلامية الخراء من تقرير 
«الدية» كحق للمجني عليه المضرور من الجريمة هو تقديم المعيار الكيفي 
على المعيار الكمي ني تقدير التعويض» حيث أعلت النصوص و التطبيقات 
الا ا جرا ا اف دار عر اا 
لاني ذلك من غرس للطمأنينة ني نفوس المواطنين وتأكيدا لثقتهم في النظام 
القضائي وني مفاهيم العدالة والإنصاف. وهو ماعبرت عنه صراحة 


٤ 


تجسيده برامج وتوصيات ال مؤتر الدولي فيينا ۱۹۹۹م وان أردفت قائلة : أن 
ذلك من الأمانى العزيزة المبتغاة. 


۲ .۱ جرائم الإإيذاء: القصاص والدية 


بعد أن استخلص الله تعالى لنفسه «جرائم الحدود» وقال تعالى (. . تلك 
ارال ا ۷ 0 رة لقره اتخ دور الد 
عليه والضحية فيها في «الإبلاغ» عنها فقط. ۰ 

وفي المقابل منح الحتق سبحانه وتعالى المجني عليه وضحايا جرائم 
القصاص والدية ميزة الأنفراد بالدعوى فيها تقدمه لحقوق العباد فيها 
على حق الله تعالى وحماية وصونا هذه الحقوق عن طريق مباشرة الأفراد ها 
والانتصار اعلى معاقل الشر والجريمةء حتى يتفاعل الناس مع مقتضيات 
الحق والعدالة ولا يركنواعن حقوقهم. 

وفتحت الشريعة الإسلامية للمجني عليه في جرائم القصاص والدية - 
إلى جانب حق مباشرة الدعوى- حت إسقاط الجريمة والعفو عنها أو إسقاط 
العقوبة والعفو عنها أو استبداها أو التصالح بشأنها على وجه لم تعرفه كل 
الشرائع القديمة و الحديثة. 

فإذا ما قبل المجنى عليه أو الضحية في الجريمة استبدال العقوبة الجنائية 
بالتعويض أو «الدية» كان له كذلك أن يحدد أو يشارك في تحديدها وفقا لا 
اصابه من (أذی ۔ ٥۸‏ :ان ہناە۷) فإذا استحقت استاثر ہا كلها دون أن 
يشاركه فيها أحد حتى ولو كان ا ملك أو الحاكم أو السيد كا كان سائدافي 
اللجتمعات القديمة وتؤول الدية كاملة إلى الذمة المالية للمجني عليه الضحية 


0 


يتصرف بها كيف شاء وني حدود مفترضات الشرع الإسلامي بعد آداء حقها 
من زكاة وخلافه. فله أن يردها إلى الجاني أو ذویه كلها أو بعض منهاء کا له 
أن يتبرع بها إلى بيت المال أو إلى أي جهة أخرى ابتغاء وجه الله فإذا ما عفا 
المجني عليه عن القصاص أو الدية استنفذ حقه كاملا في الدعوى ال جنائية. 


وهنا يجوزلول الأمر توقيع عقوبة تعزيرية على المجاني انتصارا لحق 
اللجتمع الذي ضير بالجريمة سواء كانت هذه العقوبة سالبة للحرية أو 
عقوبة مالية . 

وأساس التجريم في القصاص والدية قوله تعالى «. . تلك حْدودُ الله 
فا را4۷ € (سورة الق 6 
الأول : الجرائم الواقعة على النفس وهي أربعة تشمل القتل العمد- شبه 

العمد-القتل الخطاً- ما جرى مجرى الخطاً. 

الثاني : الجرائم الواقعة على مادون النفس وهي اثنتان الأولي تقع عمدا 


)١(‏ وردت أحاديث كثيرة ني هذا المقام تحض على استبدال القصاص بالدية ورغبة 
في إحسان الخالق منها : قوله بي : «( العمد...قود... إلا أن يرضى ولي المقتول» 
ويقول بي :«من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين.. أن أحبوا...القود... أو العقل 
( أي الدية )). 
وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن آبيه عن جده ( أن النبي لاء قال: 
في النفس المؤمنة مائة من اللإبل ) أخرجه أبو داود والنسائي وورد في الكتاب 
والسنة وفصله ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام -في باب الديات : ص ١٤۸‏ 
ومابعدها. 


٦ 


وعقوبة الأولي هي القصاص والدية معا و يجوز للمجني عليه العفو عن 
القصاص ويقبل الدية أو يعفو عنها. 


وعقوبة الثانية هي الدية فقط سواء وقعت جرائم الخطاً على النفس أو 
على ما دون النف ۳ 

وني كل الأحوال يجوز لولي الأمر توقيع عقوبة تعزيرية على الجاني مقابل 
إهمال أو عدم احتياط لوقوع الجريمة ”". 


(1) محمد يي الدين عوض : القانون الجنائي في الشريعة الإسلامية-مرجع سابق 
۔-ص*۰۲۲ عبد الوهاب العشماوي -الاتهام الفردي مرجع سابق - ص۹٠٠٠‏ 
والعفو الرضائي أولى من القصاص.. فقد أوصى الرسول بي دائ| بالعفو عن 
القصاص حتى يسود الوفاق فقال : «مازاد عبديعفو إلاعزا» وعن أنس ا١‏ 
مالك: «ما رفع مر فيه قصاص إلا طلب الرسول فيه العفو». 

حمود نجيب حسني : مذكرات في «دور الرسول الكريم في إرساء معام 
النظام الجنائي الإسلامي» ٩۱۹۸م‏ ص ۷. 

(۲) وني جرائم الخطا يجب على الجاني توقيع عقوبة على نفسه بنفسه فرضتها أحكام 
الدين لتطهير النفس ومن هذه العقوبات النفسية «التبعية» عقوبة «الكفارة )وهي 
تحرير رقبة مؤمنة في حالة قتل مؤمن عن خطا وهي تحمل معنى تعويض المجتمع 
بمثل ما فقده.... سورة النساء (۹۲) المخني - لابن قدامة ج ١٠-ص .٤٠‏ 

وي القصاضن ي المد يسرج الله لقرلة تال : ركتبا عليه فيا ن 
التفسَ بالتفس الع بالين والأتف بالاأنف ا لذن والسسّن بالشّن وا روح 
قصَاص. (to.‏ (سورة الماندة) وني القت يقول تعالى :¥ الح باحر 
ال بالعَبْد لای بالڈنشی فمن عُفيّ لَه منْ آخيه شئيءَ ء اتبا اروف و اله 
خسان . (سورة القرى! 

ET‏ : جوازية التعزير من الوالي بعد العفو من المجني عليه دون 
وجوبية التعزير -بدائع الصنائم ج ۷ ص ١٤۲.استنادا‏ إلى قوله تعالى: وإ عَاقَشمْ 
فاقوا ل ما عُوقبّم به ولئن صَبَرْتّمْ لهُوَ حير للصًابرينَ ۱۲١‏ (سورة‌النحل). 


۷ 


النفس وانحصرت تلك الشروط في أربعة هي وجوب كون القتل عمداء 
وعدوانا مع توافر آهلية ا لجاني في المساءلة وخلوه من موانع المسؤولية ككونه 
أصلا من أصول | لمجنى عليه. 

ويعتبر ولي الدم هو الضحية المباشرة «للقتيل المجني عليه» ويشمل كل 
الورثة على قول الجمهور من الفقهاء سواء أكانوا ذكورا آم إناثا (بحسب 
الصلة). 
القتل» من الآقارب والأنسباء عصبات آم غير عصبات لان الأذى النفسي 

ما مالك : فقد حصر الضحايا في العصبة الرجال دون غيرهم بحسب 
معيار «القرابة» ونحن نميل لقول الظاهرية لاتفاق هذاالمدلول الواسع مع 
الاتجاه الدولي ولتحقيق أغراض الدية. 

فإذا ماافتقد ولي الدم كان السلطان ولي المجني عليه با له من ولاية 
خاصة إلى جانب ولايته العامة ويكون له أن يحل محل ولي الدم ويقبل الدية 
أو التعويض على أن تؤول إلى بيت المال. 

فإذا ما تعدد الفاعلون في القتل وتمالؤوا عليه فيرى الجمهور جواز قتل 
ال اعة بالواحد» وان كان البعض يرى وجوب استبدال القصاص بالدية. 


)١(‏ اختلف الفقه الإسلامي في ذلك واحتج كل منهم بكثير من الآيات والأحاديث 
وتطبيقات الصحابة والتابعين نحيل فيها لمزيد من التفصيل إلى : چ 


۸ 


وك يجوز استبدال القصاص بالدية يجوز أيضا العفو عنها أو الصلح 
فيها أو التصالح عليها بين أولياء الدم وبين الجاني» وإن كان البعض يرى في 
التصالح نوعاً من إيثار امال على النفس يطفى غريزة الثأر ويفتح الشهوة إلى 
المال. 
وكا يجوز القصاص أو الدية في الجرائم التي تقع على النفس يكون أيضا 
ني الجرائم التي تقع على ما دون النفس» وقد أقرته الشريعة تقنينا للشرائع 
السابقة وعملت به السنة وأكدته تطبيقات الصحابة وأئمة المجتهدين بشر ط 
العمدية في الفعل والمثلية في الإيجاب عند الاقتضاء «فالجروح قصاص). 
وقد قسم الفقهاء جرائم الاعتداء على مادون النفس إلى أربعة أنواع: 
الأول : قطع الأطراف ومافي حكمه : مثل قطع اليد والرجل والأنف أو 
الأذن أو اللسان. 
الثاني : تفويت المنافع من الأطراف مع بقاء أعيانها : مثل فقد حاسة الشم أو 
البصر أو الكلام. 
الثالث: الشجاج: وهي الجروح التي تصيب الوجه و الرأس وهي إحدى 
عشرة درجة حسب الراجح : الحارصة - الدامعة - الدامية - 


==-ابن قدامة في ا مغني -ج ٩۹-ص »۳٦۷‏ 

- بدائع الصنائع : ج۷- ص۲۳۸ الكساني» 

كتاب «الأم» أروع ما كتب الإمام الشافعي : ج٦-‏ ص۳١‏ وما بعدها وما بهمنافي 
هذا ا لحلاف هو إبراز وجهة نظر الغالبية وتأصيلها حيث استند الجمهورفي 
جواز قتل الج اعة بالواحد قصاصا للتحرز من إفلات الجاني بفعلته لتحصنه 
بعصبة من قومه... وهنا نقول إن الفقه اللإسلامي ساوى بين الفاعل والشريك 
في العقوبة. ولكن عند تعدد الفاعلين دون تالؤ (اتفاق) على القتل تتقدم الدية 
على القصاص وتكون انفع للضحايا حيث يتحقق ا وجوبية التعويض. 


۹ 


الباضعة-المتلاحمة-الموضحة-المهاشمة-الدافعة-الآمة-المنقلة- 
1 اق. 


الرابع : الجراح : وهي الجروح التي تصيب الجسد دون الوجه والرأس وهي 
على قسمين : الأولي : جائفة أي نافذة والثانية : غير جائفة. 
ولم يكن هذا التصنيف لغوا أو ترفا في البحث والدراسة بل اقتضته 
حتمية تنفيذ القصاص في الجرائم على مادون النفس. فا تحقق فيه إمكان 
الاستيفاء من غير حيف قبل القصاص ومن لم يتحقق فيه الاستيفاء با مثل 
من غير حيف سقط فيه القصاص وحلت عله الدية" . 


(#) فالحارصة تشق الجحلد دون دم» والدامعة: يظهر فيها الدم ولا يسيل» والدامية : يسيل 
فيها الدم» والباضعة: تقطع اللحم» المتلاحمة : اعمق من الباضعة» والموضحة : 
تقطع الجلد وتظهر العظم دون كسره» والهاشمة : تكسر العظم» والمنقلة : تنقل 
العظم بعد كسره» والآمة : هي التي تصل إلى آم الدماغ فوق المخ» والسمحاق : 
تقطع اللحم وتظهر الجلدة الرقيقة بين اللحم والعظم. 

(۱) اتفق الفقهاء على عدم القصاص في قطع الأطراف وما في حكمها باستفناء ( العين 
-الأنف -الأذن-السن ) لعموم الأمر في الآية ولكن مع ضرورة الاستيفاء بدون 
حيف وبقصد تحقيق أغراض القصاص دون أن يستطيل الأمر إلى التعذيب 
والتدمير فان استحال تحقق الهدف بالقصاص أو تخوف منه حلت الدية...نحيل في 
ذلك تفصيلا إلى : الكساني في الفقه الحنفي : ج۷ - ص ٠۳*۸‏ آي الحسن في البهجة 
وشرح التحفة للفقه المالكي : ج ۲ : ص: ٠۳٤۸‏ النووي في شرح المهذب في الفقه 
الشافعي : ج ٠۷‏ ص فلات : ج ١‏ ص: ۷٠۳١۷١١‏ في الفقه الحنبلي. 
واحتدم الخلاف :ني الشجاج التي يشملها القصاص فعلى حين أتفق الفقهاء ء على 
جواز القصاص في «الموضحه» فقط فقد اختلفوا كثبرا في عداها فقد أضاف 
الظاهرية إلى شرط التهاثل في الاستيفاء شر طا آخر هو عدم ترتب آي خطر على 
ا لحياة» وترك تقدير ذلك لأهل الخرة...وبالتفضيل بعد التشديد يكون التعويض 
أو الدية أنفع و أولي. 
انظر في ذلك : آراء أبي حنيفة» وأبو يو سف ومحمد» وآخرين جعها ا لجصاص في 
آحکام القرآن : ج ۲ - ص ۱۳۸ . 


وقد حاول بعض الفقهاء الاجتهاد لتقديم الدية على القصاص في 
النفس وفي| دون النفس التزاما بقول الشارع الأعظم «فمن تصدق فهو خير 
له «وحثاعلى قبول الدية بديلا للقصاص حقنا للقطع قصاصاء فأضاف 
البعض من الشروط ما مجعل الاستيفاء عسبرا أو خطرراء فإذا ترتب خطر 
على الحياة من القصاص سقط وحلت الدية “. 


٠. ۲‏ تعويض المحنى عليه «بالدية» 

ما القصاص بشدته إلا حياة للنفوس الآمنة وما الاستيفاء في قسوته إلا 
فح للبديل عنه وهو الدية. فقد شرع الحق في الدية عند امتناع القصاص في 
الجرائم العمدية التي تقع على النفس أو على ما دون النفس» كا تستحق الدية 
بصفة أصلية في كل الجرائم التي تقع بطريق الخطاً. 

والدية: تعنى المال كبديل أو تعويض عن النفس أو الطرف. وقد جرى 
الل ا را اا ن ا عات ر ا ای عاب 
الضرر الذي لحق به وبأسرته و عاقلته. ثم أصبحت وسيلة من وسائل 
التفاخر بين القبائل تعبيرا عن ملأتهم وثرائهم وإعلانا عن تعاطفهم مع 
اللجني عليه وعاقلته. 


(1) انظر الإمام : محمد أبو زهرة-الجريمة والعقوبة-ج ۲- ص ۳۸٠‏ حيث دلل على 
أن القصاص هو أدق صور العدالة التي يسعى إليها العام المتحضر ولن يصل 
إليها...ك| تول الرد على حجج القائلين بأن القصاص انتقام وتعذيب وأعلى 
الإمام الحكمة من القصاص ورجح معه المنطق القائل إن الرحمة بالمجني عليه 
والضحايا أولى من الرحة بالمجرم. 

(۲) على صادق أبو هيف: الدية في الشريعة والقانون وتطبيقاتها في قوانين وعادات 
مصر رسالة دکتوراه ۱۹۳۲م وقد آورد من معلقات ژهیر بن آي سلمی مایؤکد 
شرف دفع الديات حتى أن رئيس القبيلة يدفعها من ماله ا لخاص حقنا للدماء == 
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وقد تضمنت قواعد الشريعة الإإسلامية أحكام الدية في العمد والخطاً 


وحددتما قدرا ومقدارا. 


واعتمد التحديد على معیار کمی (عدد معین من الإبل بحسب الحالة») 
کو غ ا ا کی ا ا ع ر ا 


ووفقا لري الجمهور من أئمة الفقه يكون للمجني عليه الحق في الدية 
بمجرد العفو عن العقوبة الأصلية المقرر في القصاص. 

والدية في القتل العمد-بعد العفو في القصاص -هي «مائة من الإبل 
یی مان اکان ا ا اتی ری عل عن اداد د اتی 
لذت سر ات تا اة ايقدمها ا لجاني ويقبلها أولياء الدم. 

ووفقا لاتفاق الفقهاء تجب دية العمد في مال الجاني فلا تتحملها العاقلة 
على أساس أن بدل المتلف على المتلف وأرش الحناية يقع على الجاني“. 


== ثم يرجع بها على الجاني وعقيلته وقد جاء الإسلام بعد ذلك فأقرها ولكن من خلال 
is‏ . وقد وردت الآيات التي تحض عليها ني سورة البقرة 
%. . قن عضي لَه من آخيه َء انبا بامَعْرُوف وَأدَاء ليه بإخان َلك تخفيف 
من ربكم ورخمة. ...۸ وهنا آثر الاس الرحة على القصاص. وني سورة 
النساء يقو احق تبارك وتعالى:. .ومن قل مُوْمًا رطا فتخرير رقبة مُومتة ودي 
مُسَلمَة إلى أَهْله. . .۲ وهنا آثر الناس الصدقة لله تعالى على الدية رغبة في 
عظم الأجر والثواب. 

() إذا كان الاتفاق قد جرى على دية القتل العمد و انحصرت ني المائة من الإبل لصريح 
الحديث فقد احتدم الخلاف حول نوع «الإبل»... كذلك إذا جرى الاتفاق على 
تحمل الجاني للدية في ماله دون العاقلة تحقيقا لقوله صلى اله عليه وسلم «لا بجني 
جان إلا على نفسه «فيجوز للعاقلة تخفيفا عنه أو لعذر فيه آو إعسار ولكن بدافع 
التضامن ودفع الأذى عن الجاعة وليس على قبيل التحمل والأداء. 


o۲ 
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الدية في مال العاقلة إلا إذا ثبتت ثبتت الجحريمة بطريق الإقرار أو الصلح فان ا لجاني 

يتحملها وحده *. 
وتنحصر حقوق الضحايا «أولياء الدم ل 
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SNES N e Eels 

على فكرة التضامن فالعاقلة متعاونة وجوبا وليست مرتكبة وعلى ذلك وجب 

التخفيف عليها في تحمل التبعة ما أمكن. 

العاقلة في ثلاث سنين. 

(#*) وعلى العكس من ذلك يرى الإمام محمد أبو زهرة حيث يتحمل الجاني وحده كل 
الدية وهو رآي الإمام مالك كذلك لان قبول الدية بدلا من القصاص هو تخفيف 
على الجاني (نزول درجة من العقاب) وتحميل العاقلة للدية هو تخفيف آخر لا 
يجوز... انظر الإمام: محمد آبو زهرة -المرجع السابق - ص ١۳۸.ويلاحظ‏ أن 
الدية ني شبه العمد هي نفسها التي في العمد لقول علي كرم الله وجهه «في شبه 
العمد ثلاث وثلاثون حقةء وثلاث وثلاثون جزعة» ربع وثلاثون خلفة «ولكنها 
تؤجل بسبب شبه الخطأ في الفعل. 

(##) ولكن الخلاف كان في مدى إلزام ا لجاني بشيء ءمن دية الخطاً فقال أبو حنيفة: 
يلتزم بنصيب في الدية لأنه المتسبب في ا جريمة إلى جانب الكفارة (وهي باهظة) في 
حين اتفق مالك والشافعي وأحمد على انه لا يلتزم بشيء لأنها عقوبته (أي الدية) 
لا تجب في الخطاً - وقد رجح الإمام بو زهرة رأي الحنفية وهو ما نميل إليه. 


or 


واي ا اا ا رو ا ار الواقعة 
على مادون النفس سواء كانت عمداأم خطاً . وكل الخلاف ينحصر في كون 
الدية في العمد مغلظة وتكون في الخطاً خففة وفقا لقول الرسول عي . 


ففي الشجاج والجراح تكون الدية كاملة إذا افتقد العضو أو قطع كاملا 
وم يكن له عدد فإذا تعدد العضو (اليدين» وجبت نصف الدية. فإذا فقد 
الأذنين أو العينين وجبت الدية كاملةء وإذا فقد أحدها لا كلاهما وجبت 


زصف الدية". 


ويجمع الفقهاء على أن تحديد الديات في الجرائم التي تقع على ما دون 
النفس مستمد من «دستور التعويض «الذي ضمه كتاب النبى بل إلى أهل 
الل 


(۱) انظر في ذلك في القفه الحنفي: تبيين الحقائق للزيلعي ج٦۰‏ ص۱۲۹» وني الفقه 
الحنبلي» المغني لابن قدامة :ج۸ ص ١٠ء‏ ومن الفقه المالكي: أبى لجسن المرجع 
السابق: ج۲ ص۳۸۹... انظر كذلك بدائع الصنائع: للکسائی: ج۷ - ص١١٠"‏ . 

(5) لمزيد من لتفصيل في تقدير الدية في أجزاء من العضو الواحد كالأصابع أو أحدههما 
آوچء شن إصبع واحد مشل «العقلة أو الانملة «راجع ما سبق ذكره «نفس 
الموضع)...وقد أسهب الفقهاء في تقدير الأذى الواقع على كل عضو بقصد تقدير 
قيمته وتحديد ديته حتى وصل التحديد في دقته إلى وجوب نصف الدية في أنملة 
إصبع الإبمام وليس ثلث دية الإإصبع (عشرا من الإبل) نظرا لان فيه أنملتان. 

(۳) روي عن النسائي أن النبي ب كتب إلى آهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن 
رالمات ادها درا وتار اع ا راساب فاع هه 
الضحايا فعلى سبيل ال مغال:(ففى الرجل الواحدة نصف الدية» وي المأمومة ثلث 
الدية» وني ا لجحاتفة ثلث الديةء وفي المنقلة خسة عشر من الإبل وني كل إصبع عشر 
من الإبل وني السن خس من الإبل وكذلك في الموضحةء وان الرجل يقتل بالمرأة 
وعلى آهل الذهب آلف دينار). 
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٠. ٠. ۲‏ الدية... واللأرش -وحكومة العدل 


«الدية): هي المال عوضا عن فقد الأعضاء أو منافعها ويسمى آي جزء 
فيها بالارش. و«الارش» قد يكون مقدرا كأرش الأعضاء وقد يكون غير 
مقدر ويرجع في تقديره إلى آهل الخبرة فيكون «حكومة «(عدل. ويقدر 
«اللارش» بحسب الأذى الواقع على المجني عليه و الضحايا ويستعان على 
ذلك بالقياس على ما ورد فيه نص خاصة في الجرائم التي تقع على ما دون 
النفس'. فيقال أرش اليد وأرش الرجل وهكذا. 

وتكون الدية كاملة «مغلاظة «بفقد العدد كله من الأعضاء وتكون 
«خففة» أي نصف دية كاملة في حالة فقد نصف العدد من الأعضاء أو فقد 
منفعة العضو مع بقائه على عينه. 

وتكون الدية كاملة إذا ترتب على الفعل فقد كل المنفعة كذهاب العقل 
أو القدرة على المشي مع بقاء الساقين» فإذا ترتب على الفعل نسبة عجز «عجز 
جزئي «فيكون ني التقدير حكومة عدل. وتضم هذه الحكومة مجموعة من 
أهل الخبرة ومجموعة من الأشخاص العدول تكون قراراتهم ملزمة وواجبة 
الاد قزرا" 


(1) قدر أهل العلم من الصحابة والتابعين وهل الخبرة دية «الماشمة» وهي من الشجاج 
بالقياس على دية «ا لمو ضحة» والمقدرة ببخمس من الإبل فجعلوا دية الهاشمة عشر 
من‌الإبل لأہا «موضحة» وزيادة عليها هشم العظام فإذا كانت دية الموضحة 
خس فمضاعفتها وهي الهاشمة تكون بضعفها آي عشر.ويرى مالك أن الهاشمة 
حكومة لعدم ورود نص بشانها. 

(۲) وتكون في الاعتداءات على «الجنين» «الغرة» ومقدار «الغرة» واحد على عشرين من 
دية القتيل المحددة شرعا. وتعتبر«الغرة» من أنفس الأموال عند العرب تستحق 
لورثة اجنين ولا يكون للجاني فيها نصيب إذا كان من ورثة الجنين وفقا لقواعد== 


00 


۲ .۲.۲ الدية على العاقلة 


اتفق العلماء على تحميل العاقلة دية ا مجني عليه أو الضحية في الجرائم 
التي تقع على ما دون النفس. 

والمقصود بالعاقلة أسرة ا لجان وذويه أو قبيلته «وهي الدولة»في النظام 
الحديث فهي الأسرة الكبرى للضحايا. وتنحصر العاقلة بمفهومها القديم 
في العصبات من دون النساء أو الأطفال والصبية دون الثامنة عشرة ويخرج 
منها المجنون والفقير.وتتحمل «العاقلة» الدية في ماها «(عقلا» للدماء أو 
القصاص أي منعه للجاني ولذلك سميت الدية «بالعقل). 

يقول النبي بلا لأهلية الضحية «هم بين خيرتين إما القود أو العقل آي 
الدية). 

ولا كانت العاقلة تتحمل في ماها دية الضحية فتعقل لسان آولياء القتيل 
في أدائها دون تفريط في حقوق الضحايا. 
٠. ۲‏ علة تحميل الدية على العاقلة 


م يختلف الفقهاء كثيرا في تأصيل مسئو لية ا لجاعة «العاقلة» عن الأفعال 
الإإجرامية لتابعيها. فقد انعقد الاتفاق على ضرورة استيفاء حقوق الضحايا 
ني الجريمة وتقديمه على حقوق الجاني حرصا على المصالح العليا والقيم 


== الميراث بحسب ما روي عن النبى ية بشأن اقتتال امرأتين من هزيل فقضت إحداهما 
على الآخرى هي وما في بطنها...انظر ما روي عن أبى هريرة رضي الله عنه.في هذا 
الشأن في: عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي - مرجع سابق - ج۲ - 
ص ۳۰۲-۲۹۲. 
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السامية التى تفرضها قواعد العدالة والمساواة والإنصاف ولو استشناء من 
القواعد العامة. 

فالقاعدة العامة للمسؤولية في الشريعة الإإسلامية تستوجب تحميل 
ا لجاني وزر ما اقترف من فعل لقوله تعالى «لا تزر وازرة وزر أخرى»» «كل 
نفس با كسبت رهينة» و (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها... ها ما كسبت - 
«في الخبر»- وعليها ما اكتسبت»(ني الحرم والخطيئة). 

ووفقا لنفس القاعدة العامة جوز تحميل الج اعة «العاقلة» وزر الجاني أو 
ا لجناة تحقيقا للعدالة والإإنصاف والمساواة نظرا لظروف المجنى عليه الضحية 
وأيضا لظروف الجاني. فوفقا لظروف المجني عليه أو الضحية تستوجب 
قواعد العدالة والإنصاف ضان حصول الضحايا على الحقوق والتعويضات 
اللازمة والواجبة لجبر الضرر عن الآذى الذي أصام ني فقد أي منهم أو 
عجزه. 

وفكرة الضان على العاقلة تستوعبها المبادئ الأساسية في الشريعة 
الأسلاسة أكثر من اغتارها استتاء من القراعد العامة للمسؤولية ويساغد 
على تأصيل تلك الفكرة اجتهادات الصحابة والآئمة واستقرار فكرة 
«المصالح المرسلة» و«الاستحسان» المعمول ما في الشريعة بالإإضافة إلى 
مفترضات تحمل التبعة وأهداف تعويض الضحايا والعلة منه. 

وعلى أية حال فمه| كان الاجتهاد حول مبررات تحميل العاقلة تبعة 
الأفعال الإجرامية لأعضائها سواء بمقتضى القواعد الأصولية وحكمتها أو 
فقد استقر الآمر على وجوب تحميل «العاقلة) دية الضحايا في ماها ا لخاص 
حرصاعلى وجوب الأداء. فالواقع يؤكد دائ| عدم قدرة الجاني وحده على 
الوفاء بالدية - في عدا قليل من الحالات التي يملك فيها الجاني ثروات 
طائلة تمكنه من الوفاء - ولو أصبح بمثل هذا لسقطت الدية أو التعويض 
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كعقوبة وامتنعت على النفاذ وهو ما فيه ضياع للحقوق الأصلية والضرورات 
الأساسية الراجة لو جود الفرد وقامة باعباء النكليف: 

فالمبدآالإسلامي العام انه «لا يطل دم في الإإسلام» ك انه (لا کر 
ولا ضرار».ولكن يثور التساؤل في حالة عدم وجود العالقة أو تعذر العثور 
عليها أو حتى تضامنها مع أحد آفرادها وهو الأمر الذي يثور بشدة الآن 
نظرا لتباعد الأسرة وتفكك الروابط الاجتماعية بينها وانتشارها وهجرتها في 
الداخل والخارج وإنكار بعضها لبعض؟ 

فقد واجه الإإسلام هذه الفرضية منذ عهوده الأولي فقضى بتحمل بيت 
لمال «الدولة» بالدية في حالات فقد العاقلة أو عدم قدرتما أو كفايتها للوفاء 
بالدية. وهنا يصبح الالتزام على الدولة بالوفاء بكل التعويض المقرر للضحايا 
شرعة ومنهاجا حرصا على تحقيق المبدأً العام بأنه لا يطل دم في الإإسلام» ولا 
ضر رو لا ضرار": 


(۱) يراجع في تحمل بيت المال للدية ابن قدامة من الفقه الحنبلي ج ۷ - ص ..۷4۳-۷۷١‏ 
وبوجه عام انظر: عبد القادر عودة - المرجع السابق: ج١-‏ ص 1۷٤‏ ومابعدها. 
انظر كذلك الزيلعي في تبين الحقائق: ج٦‏ - ص ١۷١‏ والنووي في فقه الشافعي: ج 
۷ - ص ٤۹٤ - ٤1۷‏ وقد استدل الأئمة على وجوب الدية في بيت المال بكثير من 
أفعال الرسول ية ونذكر منها على وجه ا لخصوص دفعه ييا «دية» الأنصاري الذي 
قتله بعض اليهود في المدينة. حيث نلاحظ أن سماحة الإإسلام وعدالته وإنصافه 
تفرض الدية وتستوفي من بيت المال المسلم ولو كان الضحية من الأجانب أو من غير 
الملسلمين... وتذكر الأحاديث أن الفاروق عمر بن ا لخطاب قد «ودى» رجلا قتل 
في زحام سوق أو خلافه من بيت المال...لعدم معرفة فاعله وعاقلته «فلا يطل دم في 
الإإسلام»» فمثل هذا الشخص الذي لا عاقلة له يؤول ماله إلى بيت المال «الدولة»إذا 
مات ولا وارث له فيكون للدولة الخنم ويكون عليها أيضا التبعة والغرم وهو ما 
تقتضيه مبادئ العدالة و المساواة وتوافقه أصول العقل والمنطق وتستوجبه قواعد 
التكافل الاجتماعي وإلا استطالت الدماء وهدرت وضاع الأمان والإنصاف. 
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٣ . ۲‏ الدية في التعزير 

تجب الديات في التعازير كا تجب في القصاص والحدود غاية الأمر أن 
تقديرها في التعازير مترو للقاضي بحسب ظروف الجحريمة والفاعلين فيها 
وما ترتب عليها من ضرر أو أذى. 

وجرائم التعازير غير حددة ولا تدخل تحت حصر کا في جرائم الحدود 
والقصاص ينفتح ما الباب على مصراعيه بالتجريم والعقاب لتحقيق أهداف 
المنع والقمع ومجابة الأبعاد الجديدة للجريمة. 

وكا يجوز للمجني عليه آو الضحية العفو في جرائم الحدود و القصاص 
أو قبول التعويض بدلا من القصاص يكون له ذلك في جرائم التعزير أيضا 
وقد يشكل هذا العفو أو هذا الاستبدال أحد الظروف المخففة التى يضعها 
القاضي في اعتباره عند تقدير العقوبة التعزيرية. 

والتعازير كلها فيها مساس بحقوق الله تعالى وبحقوق العباد» وقد 
تترتب على الحدود التى ثارت فيها الشبهة فيدراً ا لحد ويقبل التعزير أو قد 
تترتب في حالات القصاص في ا جرائم التي تقع على النفس إذا ما توقفت عند 
حد الشروع. والحكمة من انفراد الشارع الأعظم بحدود ستة وردت على 
سبيل الحصر تلاها التحذير من مقارفتها أو حتى الاقتراب منها هو حرص 
الشارع على توفير و حاية الركائز الأساسية للمجتمع الإنساني وضرورات 
حفظ النفس والعقل والدين وال مال والعرض. 

أما في دون ذلك فقد استوجب الشارع القصاص بال مثل لاستقرار 
الحياة وقرن ذلك بالدعوة إلى العفو والتسامح من المجني عليه أو الضحايا 
على ساس آم يعفون عم| يملكون» وهو ما يؤكد حرص الشارع بعد تقديره 
لحق القصاص حرصه على التآلف ونبذ الصراعات. 
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وتقبل التعازير الديات «كعقوبة أصلية» أو كعقوبة تبعية يقدرها نفس 
القاضي الذي ينظر الخصومة الجنائية ويتم تقديرها وفق معايير وضوابط 
حددة تعتمد في المقام الأول على مقدار الأذى الذي أصاب المجني عليه 
أو الضحية من جراء الجريمة» كا تتضمن ضوابط التقدير وبنفس المقام 
مقدار الترويع والفزع العام الذي أصاب الجتمع ككل عا أحدثته الجريمة 
بالإضافة إلى مقتضيات الزجر و الردع الواجب تحقيقه من العقوبة. 


والأصل في التعزير عدم التقدير (لأآنه لو تقدر لكان حدا) ويترك تقدير 
التعزير لول الأمر بحسب المصلحة وعلى قدر الجريمة". 

وقد اتف الفقهاء على مشروعية «التعزيرات المالية) وتنوعت بحسب 
دواعي الزجر والردع آو بحسب جبر الآذى الناجم عن الجريمة". 


(1) ابن القيم الجوزية: الحدود والتعزيرات: تحقيق بكر بن عبد الله بو زيد: دار 
العاصمة: ٠٤٠١‏ هص ٤٦۳‏ - ص ٥ ٠*۷‏ والتعزير عند ابن القيم: هو «التأديب 
في كل معصية لا حد فيها و لأ كفارة» وقد ناقش الكشر من قضاياه وعني ببيان 
E E‏ 

(5) اختلف الفقهاء في الحدين الأدنى والأقصى للتعزير فقال الحنفية: أن التعزير ثلاث 
جلدات لأن ما دونها لا يقع به الزجر أما الراجح: أن التعزير لا نص فيه على أقله 
فيبقى التفويض بحسب ما يراه الحاكم زاجرا ورادعاء كا لا نص في أكثر التعزير 
فيجوز التعزير بالقتل ك) في حالة «المدمن» في المرة الرابعة. 
انظر تفصيلا: الطرق الحكمية: ص "٠۸٠۳٠٦ ٠٠٠۹-٠١١‏ وإعلام الموقعين 
ج ۲ - ص ۲۹ المغني ۱۲ ص ۳٤۸‏ شرح فتح القدير - ج٥‏ - ص١٠١.‏ 

(۳) راجع ابن القيم في المرجع السابق (التعزير في الشريعة اللإسلامية ص ۲۸۲» 
۳ وقد عرض لكثير من التعزيرات على عهد النبي 5ء همنا منها «التعزير 
بالعقوبات ال الية» كتعويض عن الاذى نذكر على سبيل المثال: تعزير مانع لزكاة 
بأخذ نصف (شطر) مالهء وبحرمان النصيب المستحق من السلب وتضعيف 
الغرم على السارق لما لا قطع فيه. 


فالتعزيرات المالية نوعان: الأول نوع مضبوط والثاني غير مضبوط . 

فالمضبوط منها: ما قابل المتلف اما لحق الله سبحانه وتعالى (كإتلاف 
الصيد في الإحرام) أو لحق آدمي كإتلاف ماله تنفيذا لقوله سبحانه (ليذوق 
ونال آمره): 

وغير المضبوط : أو غير المقدر فهو يتسع ليشمل جبر كل الضرر أو الآذى 
الناجم عن الجريمة سواء كان فرديا أو جماعيا. 

والمالكية خصوصا يرون ني التعزيرات الضان والتعويض ويقدرون 
التعويض بمقدار الضرر أو الآذى ولشدة اتساع هذا المجال لديم م نر هم 
فصلا -ك| هو الجال عند بقية المذاهب-بل يدرجونه في أحكام الصيال 
والضان. 

وبناء على ذلك يمكننا اعتبار التعويض في التعزيرات ضمن «الديات» غبر 
المقدرة أي التي م يرد فيها نص صريح أو سنة فعلية. ويترك تقدير التعويضات 
لولي الأمر أو القاضي في ضوء الأضرار والأذى الناجم عن الجريمة. 

ويخضع تقدير القاضي للتعويض «في التعزيرات) إلى الأحكام العامة في 
الإسلام «فلاضرر و لا ضرار «وكل من الحق بغيره آذى فعليه جبره ليذوق 
وبال آمره. 


)١(‏ ذكر ابن القيم تصنيفا للعقوبات المالية حصرهافي عقوبات « في المال» وعقوبات 
« بالمال» (التمليك للمال) و استدل فيها على كثبر من الأمثلة في السنة النبوية 
وأعمال الصحابة ردا على مذهب أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن والشافعي 
الذي قال بأن التعزيرات ال مالية « منسوخة» فلا تشرع العقوبة بها. ومن أحسن 
ما قيل لتأكيد مشروعية التعزير «كتعويض» أن من تام توبة السارق ضبان قيمة 
امروف 

(۳) ابن القيم -المرجع السابق- ص .٤٥۹‏ 
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ومن الجدير بالذكر أن ساس العقاب في الإسلام ليس فقط تحقيق 
العدالة بل السعى إلى «القسط» أو «القسطية» بالعدالة وهو معنى أرقى من 
مخ الات اف اللي ن به جر الضرووالأى و فالا لكي 
الضامن لتحقيق التوازن أو الموازنة بين الأذى والتعويض» حيث ينضم إلى 
ذلك المعيار «المادي» الببحت المعيار النفسي الضامن لا عاد ةا لتران لنفس 
ا للجني عليه أو الضحية جراء ما كابده من آذى و ألم ومعاناة من الجريمة» 
هنا يتحقق كذلك الجانب النفعي للعقوبة... 

یقول احق سبحانه وتعالی :وکل إِنسّان لزاه طائره في عثقه. . . 4)۱۳ 
(سورة الإسراء)“ 

خلاصة القول إن الدية كتعويض مالي يستحق لضحايا الجريمة هي من 
ا لحقوق الأصلية التي تستوجبها الضرورات الخمس لبقاء الإنسان وإعلاء 
كرامته. والآصل أن الدية كتعويض يستوفي من مال الجاني أو عاقلته بحسب 
الآحوال في الجرائم المختلفة» فإذا ما تعذر الاستيفاء من العاقلة لأي من 


(1) محمد يي الدين عوض: ساس العقاب في الإسلام » القانون الجنائي» في الشريعة 
هداية الراغب لشرح عمدة الطالب: عثان النجدي تحقيق الشيخ حسين خلوف/ 
مفتي الديار المصرية » (باب الديات) » دار البشير جدة» الطبعة الثالثةء ٥‏ اه 
E e‏ 
ا ا e ENS ae‏ 
.٥‏ 
يقول: العز بن عبد السلام (يكون التعزير بالضرب والحبس والصفع والتوبيخ 
والعزل عن الولايةء ولا يجوز قطع أو جرح شيء من المعتدي وإنا يكون التعزير 
بالمال إتلافا أو أخذا (مصادرة وتعويض). كا جوز «بالتجريس». 
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الأسباب سالفة الذكر استحق الاستيفاء من الدولة «بيت المال» بمقتضى 
الأصول العامة للشريعة الإإسلامية وحرصاعلى تطبيق العدالة والإنصاف 
والتزاما بقواعد التكافل الاجتاعي وتحمل التبعة غرما بغنم. 

والديات جيعها تجب ابتداء آو تجب بدلا. فهي تجب ابتداء في کل جرائم 
ا لخطاً حيث لا قصاص» وتجب بدلا في حالات وجوب القصاص ورضاء 
ولي الدم و المجني عليه الضحية بالدية بدلا منه» آو في حالات تعذر استيفاء 
القصاص لانع فني أو إنساني أو بسبب شبهة تدرا القصاص أو تمنعه. 

وکا تكون الديات مقدرة سلفا فتكون «ارشا كأرش الإصبع و أرش 
القدم و أرش اليد فقد تكون أيضاغير مقدرة م يرد فيها نص صريح وهنا 
يترك للقاضي تقدير التعويض أو الدية وتسمى حكومة عدل. 

وليس المقصود بالتقدير هو حصر الديات في إطار جامد لا يتغير بتغير 
الزمان والأحوال فهذا مود تأباه حكمة الشريعة الإإسلامية ودقتها... بل 
المقصود بالمعيار الكمى التحديدي للدية أو الارش وغاثلته بالإبل موافقة 
الآمر طا تعارف عليه الاس ف ذلك الرقت فلا قلت الأبل وندرت أو 
تعذرت تم تحديد الديات و الارش بالدرهم والدتار. 


وانتظمت الديات في التشريع الإسلامي من خلال « دستور للتعويض» 


(1) كان ذلك في عهد الفاروق عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه فقد قام خحطيبا في الناس 
فقال: ألا إن الإبل قد غلت... فعلى أهل الذهب آلف دينارء وعلى أهل الورق 
الاش رالفا... .ويرو فن ابن غاس أن البى ا فرض آئنى عش ر الفا 
من الدراهم على عاقلة شخص قتل رجلا من بني عدي. والدرهم من الذهب 


1۳ 


وهو ما يسمو به التشريع الإإسلامي على كل الشرائع القديمة وعلى كل 
التشريعات الحديثة. 

فإذا ما استفحل الضرر والأذى وتعذر استيفاء الديات من العاقلة 
وجبت في العاقلة الكبرى وهي «الدولة» تؤديا فرضا لصالح الضحايا 
فإذا تعذر معرفة الضحايا حفظت في حساب خاص إلى أن تظهر بنفسها أو 
وارثها. 
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الفصل الثالكث 
حقوق الضحايا في التشريعات الود 
ا 
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۳. حقوق الضحايا في التشريعات الوضعية 


هید 

تعتبر الدعوى المدنية أفضل الوسائل المتاحة حاليا في الأنظمة القانونية 
لاستيفاء حقوق ضحايا الجريمة. وقد حاولت كثر من الدراسات الحديثة 
التخفيف من عيوب وصعوبات اللجوء إلى هذا الطريق وتعقيداته حرصا 
على ضبان حقوق الضحايا. ويخرج عن نطاق بحننا التعرض للدعوى المدنية 
وان كان من المقبول إثارة بعض هذه الصعوبات التى دت إلى المناداة بضرورة 
استحداث نماذج جديدة لتعويض ضحايا اة ولاسي] إزاء تصاعد 
ضحايا الجرائم الحديثة والجريمة المنظمة مثل جرائم العنف والإرهاب 
والمخدرات. 

وقد ساعدعلى استقرار هذا الا تجاه الميل إلى التخفيف من الغلوفي 
اللإجراءات الجنائية» وعدم فاعلية الإإجراءات القضائية لغالبية المجني 
عليهم والضحايا في جرائم العنف عموما وبعد أن اتجهت السياسات ال جنائية 
الحديثة نحو تفضيل حقوق الضحايا وتقديمها على حقوق المتهم 

وقد حمعت كثبر من الدراسات الحديثة أوجه القصور في الوسائل 
القانونية المقررة لحاية حقوق المجني عليه في إطار الخصومة الجنائية واعتبرتها 
وسائل تقليدية غير كافية بالمرة لاستيفاء هذه الحقوق. 

فكل الوسائل المتاحة لا تسمح عادة باقتضاء التعويض المناسب عن 
الضرر أو الأذى الناجم عن الجريمة» وغالبامايتعذر الحصول على مثل 
هذا التعويض بالوسائل التقليدية إما بسبب عدم معرفة ا لجاني في كثير من 
الحالات أو القبض عليه» وإما بسبب التهرب والتخفي بادعاء الإعسار أو 
الإأفلاس الجنائي. 
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والمجني عليه الضحية وحيدفي مواجهة إجراءات طويلة ومعقدة 
وبطيئة باهظة التكاليف يؤثر عليها ترل الدعوى تفاديا لضخامة التكلفة 
وطول الإجراءات» حتى إذا صابر عليها وتحملها رغ)| عنه وأمكن الحصول 
على حكم بالتعويض لصالحه عصفت صعوبات التنفيذ بكل الآمال. 

وقد تتكاتف بعض النظم القانونية على الضحايا فتحظر الادعاء المدني 
بالتبعية للخصومة الجنائية مام القضاء الجنائي ك في قضاء الأحداث 
لاستيفاء وتقدير التعويض» وقد تتعامل بعض السياسات الحنائية أو العقابية 
مع الجاني بنظرة فيها كثير من الإإشفاق باعتباره من ضحايا الجريمة أو باعتباره 
مريضاً نفسيا ينبغي إعادة تأهيله للمجتمع. 

وأمام تصاعد اللإجراءات المدنية وتعقيدات ا أحياناء وغموضها أحيانا 
أخرى» وعدم إمكانية تنفيذ الآحكام فيها يبقى حق المجني عليه أو الضحية 
عض حق نظري ولا يغطي الأذى'. 
() انظر تقارير المجلس الأوروبي في مؤتره المنعقد في ستراسبورج سابق الإشارة إليه 

وانظرتحديدا عمال المؤتعمر السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ميلانو ۱۹۸١‏ م» 

وبوجه خاص أعمال لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في المجلس الاقتصادي 

والاجتماعي المقدمة للمؤتر العاشر للأمم المتحدة- فیینا ٠۱۹۹٩‏ م. 

ولمزيد من التفصيل حول الإأفلاس الجنائي كوسيلة من وسائل ضياع حقوق 

الضحايا انظر حسام محمد أحمد «الإفلاس الجنائي» الطبعة الآولی ۱۹۹٩‏ م-دار 

النهضة- ص ٠۳‏ وما بعدها. 

وقدعرضت كثر من التقارير الدولية المقدمة للندوة الدولية لحاية ضحايا 

الجريمة ۱۹۸۹ م سابق الإشارة إليها عديداً من اللإحصاءات القضائية التي تبت 

أن نسبة حصول الضحايا على حقوقهم في التعويض لا تتجاوز في احسن حال 

٤‏ من مجموع الضحاياء فإذا راعينا مقدار«الرقم المطموس» انخفضت النسبة 

عن ذلك كثيرا وانعدم إصلاح الضرر...ولذلك أصبحت الدعوة الآن «للعدالة 

الإإصلاحية» مقدمة على «العدالة الجنائية)...انظر تفصيلا: کڪ 
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وبتزايد أعداد الضحايا نجحت الصرخات في الدول المتقدمة في 
الحصول على قوانين لتعويض ال مجني عليهم من خلال الدولة بدأعما المملكة 


== Mueller. J.D: Chief (Ret) U.N Crime Prevention and Criminal 
Justic. 
LUIGI DAGA: the Basic Principles of Justice for Victims of Crim: 
... P: 15-20 _ U.N.CONF.1985. 
حيث عني الفقه الإيطالي بإبراز مشكلات ضحايا الجريمة عبر مراحل المحاكمة‎ 
ونادى بضرورة إجاد رؤية جديدة أكثر موضوعية تضمن حقوق الضحايا‎ 
استعرض فيها مواقف الدول الأوروبية وضم إليها كثيراً من الإحصاءات‎ 
التي تؤكد تأكل حقوق الضحايا بسبب مشكلات التنفيذ» كا استعرض تكلفة‎ 
ا لحصول على تلك الحقوق لبيان ضخامتها وذكر لذلك أمثلة في (فرنسا-المملكة‎ 
المتتحدة-هولندا-آلمانيا-النرويج-فنلندا -إيطاليا) و أضاف أن الوقت قد حان‎ 
للوقوف بجانب الضحايا إعالا لنظريات الدفاع الاجتهاعي...‎ 
Pierre _ Henri (Bolle): Problem of Victime of Serious Offences 
Vis- a-vis the penal System in Switzerland .... 
وقد استعرض مشكلات ضحايا الجريمة خاصة في الجرائم الخطيرة الواردة في‎ 
والساري‎ )1٤( لسنة ۱۹۸۳م المادة‎ )4۲١( القانون الفيدرالي السويسري رقم‎ 
AEA 
ولزيد من التقارير الإحصائية وحجم الضحايا ف الجرائم المختلفة ونسبة‎ 
التعويض فيها انظر:‎ 
Report of Justice Department. U.S.A. Washington Dc.To. U.N. 
Conf.1988. 
Report: Office for Victim: the Federal Legislation to Aid Victim in 
the United States of America 1984. 
Emilio Viano: the Recognition and Implementation of Victims ; 
in the United States ; Op Cit: P: 13 ; Overview About act of 
1984. 
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المتحدة وتبعتها فرنسا وألانيا وإيطاليا ثم الولايات المتحدة الأمريكية 
ونیوزیلندا. 

وتعكس مثل هذه القوانين مدى الاهتام بحقوق الضحايا بعد أن 
ظلت مهملة ردحا طويلا من الزمان»ء كا يؤكد الاتجاه الحديث في السياسات 
العقابية الذي يقلل من التركيز والغلو في الإجراءات الجنائية انتصارا للحق 
في التعويض» على ساس أن مثل هذا «اللإإجراء «الجنائى يضمن إعادة المواءمة 
الاجتاعة وع وارد ى ار اها عر ريا 


۳. الآفاق الحديثة لتفعيل السياسات الحنائية التقليدية 


٠. ۳‏ وسائل تفعيل الأساليب التقليدية 


اتجهت السياسات الحنائية الحديثة إلى تفعيل الأساليب القانونية 
التقليدية لضان حقوق الضحايا ويمكن حصر تلك السياسات التقليدية 
التي اجتمع الفقه على عدم كفايتها وفعاليتها ني ما كانت تجيزه النصوص 
الإجرائية من حق اللجوء إلى القاضي المدني طلبا للتعويض عن الضرر 
الناجم عن الجريمة أو الانضام بمثل هذا الطلب إلى القاضي ا لجنائي أثناء 
نظر الخصومة الجنائية أو بها نصت عليه بعض التشريعات من تخصيص 
آليات محددة يمكن للمجني عليه أو الضحايا اللجوء إليها طلبا للتعويض 
مثل قاضي الصلح واكم التجارة والعمل. 

ففي إطار التشريعات التي تنتمي إلى مجموعة الدول اللاتينية يكون 
للمجني عليهم في الجريمة حق اللجوء إلى القاضي المدني أو إلى قاضي الصلح 
أو إلى حاكم التجارة و العمل طلبا للتعويض... 


V۰ 


فأمام القاضي المدني: يتم تحريك الإجراءات بإقامة «دعوى التعويض» 
بشرط تجاوز المبلغ المطلوب في التعويض قدرامعينا . 

ما قاضي الصلح: فينظر الدعاوى التعويضية التي لا يزيد مقدار 
التعويض المطلوب فيها عن الحد الذي ترفع به الدعوى إلى القاضي المدني... 
حيث تتسع سلطة القاضي ال مدني عن قاضي « الصلح» في تقدير التعويض. 

ويتم تحريك الإجراءات أمام قاضي الصلح عن طرق الإعلان أو 
التكليف بالحضور. 

وتتولى اكم التجارة والعمل نظر طلبات التعويض عن الحرائم الماسة 
بالسمعة التجارية أو التي يتضمنها القانون الاجتهاعي. 

وعلى الرغم من تعدد تلك الوسائل القانونية للحصول على التعويض 
الملائم للضحايا إلا آنا تعوق الفصل في الدعوى وتنفيذ استيفاء التعويض. 
والحقيقة أن التنوع بين جهات القضاء وترك حرية اختيار إحداها للمجني 
عليه فيه افتئات كبير عليه. فدائ| ما جهل المجنى عليه طبيعة القضاء الذي 


(۱) انظر المواد ۰۱/۲۹۲ ۲/٠۲٤ ۰٥۹۰‏ من النظام القضائي البلجيكي و المواد »٦۳‏ 
۷ من قانون تحقيق الحنايات البلجيكى» كذلك المواد ٠۳‏ من قانون اللإإجراءات 
الجنائية اليوناني ۱۹١١‏ م» والمادة ٠١١‏ من القانون الإجرائي الأيسلندي» والمادة 
٥‏ | جراءات تر کی وال ادة ۳۷ عقوبات ت ر کی وا مواد ٤٩۷ ٤۲٤‏ عقوبات 
تجيز للقاضي ال جناتي الحكم بالتعويض عن الضرر المادي أو الأدبي بناء على طلب 
المجني عليه أو الضحية...وعلى نفس النهج م ٠١٤‏ عقوبات قبرصي.... 
وقد اشترطت المواد تجاوز المبلغ المطلوب للتعويض حدامعينا وهو (خمسة 
وعشرون آلف فرنك بلجیکي» ۰۰۰ , ٠١‏ دراخه یوناني). 

Report Bellgic: to.U.Europe ; Starsporge 1978 ; Rev.Int.d.p.No: 

11973 2-: P: 41. 
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يلجأ إليه وقوة الأحكام الصادرة منه ومدى حجيتها أو امتناعها مع أحكام 
صادرة من قضاء آخر. فمن العيوب الجوهرية في هذا القضاء ا لخاص «المتنوع 
« حظر الطعن على الأحكام الصادرة منه» وإرجاء الفصل في التعويض المدني 
انتظارا للفصل في النزاع أو ا لخصومة الجنائية إلى جانب أن اختيار المجني 

وقد حاولت التشريعات الوضعية تفعيل تلك الوسائل التقليدية بعد 
أن تأكد عدم كفايتها وفعاليتها ني حصول الضحايا على التعويضات الملائمة 
فاستحدثت من خلال النصوص الإجرائية بعض الوسائل الضاغطة على 
ا لجاني لضان الوفاء بالتعويض ومن هذه الوسائل: 


)١(‏ يبدو من استقراء نصوص القانون البلجيكى تفوقه على غبره من قوانين المجموعة 
اللاتينية نظرا لتلافيه كشيراً من العيوب الإجرائية وتوفير كثير من الإجراءات 
ويبدو أن اللجوء إلى القاضي الجنائي هو آسرع الطرق وأكثرها فعالية . فیکون 
للمجني عليه ضحية الجريمة الادعاء مدنيا ني آي جناية أو جنحة مام القاضي 
ا لجنائي (م ٦‏ ع) آو أمام قاضي التحقيق أو مام غرفة ا لمشورة لمحكمة أول درجة 
(م ٠١‏ ق (۱۹۱۹/١/۲١‏ وبدون أية أعباء مالية. ويجوز الادعاء مدنيا أمام جميع 
جهات القضاء ء الجنائي (م1۷) دون استثناء حتى أمام « حاكم البوليس «» ويجوز 
للمجني عليه طالب الحكم بالإكراه البدني لإجبار ال جاني على دفع التعويض. 
وتجيز نصوص التشريع التركي للقاضي الجنائي أن بحكم بتعويض الضرر الناجم 
عن الجريمة في معرض الفصل في الخصومة الجنائية وبشرط ألا يترتب على الحكم 
بالتعويض تعطيل الفصل في الدعوى الحنائية (م ٤ ٤‏ م۷٠‏ ع)» وتلزم المادة 
۸ع القاضي الجنائي بتقرير تعويض للضحايا في الجرائم الماسة بالشرف ولو ل 
ينجم عنها ضرر مادي حيث إن التعويض هنا إجباري حبر الضرر الأدبي للعائلةه 
وفى كل الأحوال يكون الحكم بالتعويض بناء على طلب المجني عليه (م ٤٦۷‏ ع). 

-وعلى الرغم من تنوع هذه الوسائل القانونية بهدف تيسير الحصول على التعويض 
فقد كدت اللإإحصاءات الرسمية أن نسبة ٤‏ ./ فقط من الضحايا نجحوافي 


الحصول على التعويض. 


V۲ 


- تعليق تنفيذ العقوبة الجنائية على الوفاء بالتعويض. 

-اعتبار الوفاء بالتعويضات شرطاً من شروط وقف العقوبة أو الوضع 
تحت الاختبار القضائي أو الإفراج الشرطي. كا في القانون المصري 
(م 01۹4.0۹ .ج ) . 


-مراعاة الوفاء بالتعويض عند النظر في تحديد العقوبة أو العفو عنها أو 
رد الاعتبار. 


-تعليق الأآمر بالحفظ على الوفاء بالتعويض أو التصالح في الجريمة". 
الحكم بتخصيص الغرامة للتعويض كلها أو بعضها". 


(۱) لزید من التفصیل انظر توصیات مؤتمر ستراسبورج ۱۹۷۵ م سالف ذكره آنفا 
عبد الرؤوف مهدي -المرجع السابق ذکره» وشر حه لقانون العقوبات ۱۹۸۳ م 
ص ٠*١‏ فوزية عبد الستار - مرجع سابق - ص ۹١١٠ء‏ عمد عي الدين عوض 
- مرجع سابق - ص ۱٠١‏ . 

(۲) في ظل الأنظمة القانونية اللاتينية حيث تملك النيابة العامة الأمر بالحفظ أو الأمر 
بالا وجه لإقامة الدعوى يتوقف الأمر على الوفاء بالتعويضات أو التصالح على 
الجريمة...وتؤكد الإحصاءات أن حملة أوامر الحفظ قد بلغت في بلجيكا وحدها 
أكثر من /.٦٦‏ من حجم القضايا نتيجة مبادرة ا لجاني بتعويض الضحايا خاصة في 
انظر في ذلك المواد ٦٣‏ 1۷ بلجیکی» والمواد ٤۷ ٤‏ ۷ إجراءات فرنسی» 
والمواد ۹٤۷..٤۲۰ع‏ حبشي» م ١۷ع‏ بولندي ۱۹۹۹ م» م 6۸ ع يوغسلافي»› 
المادة ٥۹‏ ع تشيكي القديم. 

0 المادة ۳١١‏ من قانون تحقيق الحنايات السوداني نقلا عن القانون الهندي 
الأنجلوسكسونى في الأصل وكذلك المادة ۷۷۷ عقوبات من القانون رقم ۲١‏ 
لسنة ٠٠٠١‏ التي تجيز للقاضي الجنائي الحكم بالتعويض بمجرد الإدانة ولو م 


A 


-الحكم بالمصادرة كتعويض في بعض الحرائم المالية و الجمركية» والجرائم 
المتصلة ببراءات الاختراع و الملكية الأدبية و الفنية . 


۲.۳ فشل محاولات التفعيل 


يبدو أن كل حاولات تفعيل الوسائل التقليدية أو الوسائل الضاغطة 
على الجاني قد باءت بالفشل حيث تأكد عدم جديتها وكفايتها ني تحقيق 
الممهدف من تقرير التعويض علاوة على ندرة الحصول عل التعويضات إما 
بسبب إفلات الجاني أو مراوغته أو تعذر الوفاء با عليه لفقره أو بسبب 
كثير من الثخرات التي تشكل عقبة رئيسية في استيفاء التعويض مثل إطلاق 
السراح المؤقت مقابل الكفالة نما يجعل الجاني يستهين بالقانون خاصة في ظل 
عدالة بطيئة غير ناجزة» وكذلك اتجاه المشرع الوضعي إلى تشديد الغرامات 
ا لجنائية في إطار تدعيم بدائل العقوبات السالبة للحرية وسعيا لزيادة حصيلة 
الخزانة العامة على حساب حقوق الضحايا. 

ويتأكد لنا من العرض السابق عدم فاعلية النصوص الجنائية في صون 
وحاية حقوق الضحاياء وعدم رغبة المشرع الجنائي في كثير من الدول المضي 
قدما في هذا الا تجاه بسبب ضخامة تكلفته ووطآعها على ميزانيات الدول 
في طريقها إلى النمو خاصة وإيشار تحخصيص هذه الأموال لخطط التنمية 
الاقتصادية على التنمية البشرية وحقوق الإأنسان الضحية. 


(1)المادة ١٠ع‏ سويسري» ٠١‏ ع بلجيكي» ٠١‏ ق۷٥‏ لسنة ۱۹۳۹١‏ م المصري بشأن 
العلامات التجارية» م /٤٦۷‏ ۲ آ.ج مصري و المادة ۳۹ آ.ج» ٩۱۹‏ آ٫ج‏ 


مصري التي تجيز الحكم بالإكراه البدني للوفاء بالتعويض. 


V٤ 


ويبدو أن هجر المشرع الجنائي المحوض في هذا الملجال-على الأقل في 
الوقت الراهن-قد ارتكن إلى ما تسمح به نظم التأمين و التأمينات الاجتاعية 
الأخرى من تعويض أو تغطية لبعض التعويض الناجم عن الضرر في الجريمة. 

ولا شك أن مثل هذه البدائل التعويضية تعكس اتجاهات التشريع 
الوضعي ني إقرار حقوق الضحايا وتبرهن على ساح النصوص القانونية 
واستقرارها على فكرة التعويض أصلا وإن كانت من خلال وسائل غير 
جنائية. 

ويمكننا استعراض نظم التأمين والتأمينات الاجتاعية التي استقرت 
على فكرة التعويض باعتبارها وسائل بديلة - ولو مرحايا-للوسائل القانونية 
الجنائية لتبيان مدى فعاليتها وكفاءتها في صون حقوق ضحايا الجريمة وهو 


موضوع المببحث التالم. 
۲.۳ التأمينات الاجتماعية كبديل للوسائل الجنائية 


لامراء أن الجريمة بقسوتها وتعدد ضحاياها وانفلات آثارها تؤثر 
سلبا على العنصر البشري الفعال في خطط التنمية والتقدم الاجتاعي 
والاقتصادي. وقد خلصت كثير من أعمال المؤقرات الدولية بشأن منع 
الجريمة ومعاملة المجرمين إلى أن الجريمة بآثارها السلبية تعتبر التحدي 
الأكبر أمام خطط التنمية و الإناء". 


(1) انظر على وجه اللخصوص أعمال المؤتر الدولي السابع «ميلانو ٩۱۹۸م‏ بشأن 
منع الجريمة ومعاملة المجرمين حيث أعرب صراحة انه « لا تنمية مع الجريمة) ثم 
تكرر هذا التحذير في المؤتر الثامن «هافانا ۱۹۹١‏ م» وني المؤتعر التاسع -القاهرة 
e٥0‏ خاصة في مواجهه الجريمة المنظمة والأبعاد الجديدة للجريمة الحديثة== 


Vo 


وتنحصر هم الآثار السلبية الناجمة عن تعدد الضحايا في شيوع العجز 
والبطالة عن العمل با يؤثر سلبا على حجم و كفاءة العنصر البشري اللازم 
للإنتاج» ولا يخفي مايترتب على تصاعد أعداد الضحايا من انفلات 
الحريمة واتخاذها أبعادا جديدة كمصدر من مصادر التكسب والحصول على 
ضرورات الحياة. ولعل ما يساعد على استشراء هذا الانفلات تلك المواقف 
المتساحة من بعض الدول مع أنماط بدائية من الجريمة كبديل لتقاعسها أو 
عدم قدرتها على الوفاء بالاحتياجات الضرورية للإنسان. 

وني حاولة التوازن بين القدرة على تدبير الاحتياجات والضرورات 
خاصة في «البقع البائسة» وبين القدرة على منع الجريمة وانفلاتهاء وتنفيذا 
لأهداف الدفاع الاجتهاعي الحديثة المرتكزة على تقديم المنع على القمع 
اعتمدت كثر من التشريعات فكرة التكافل أو التضامن الاجتاعى للتقليل 
من مقدمات الحريمة ا حر ا أفكار 
وتشريعات التأمين الخاص و التأمين العام» والتأمينات الاجتاعية كبدائل 
للتعويض عن الأضرار. 


== كجرائم الإرهاب والمخدرات» وخلصت آعمال ا مو تر العاشر -فیینا ۱۹۹۹م إلى 

حتمية التقليل من الآثار السلبية للجريمة وإعادة التوازن مع الأضرار الناجمة 

عنها برعاية وصون حقوق الضحايا واستحداث نظم وآليات جنائية لضان 

الوفاء هذه الحقوق. انظر كذلك: 

U.N.Conf: Nationaland International Measuresof FullEmployment 
- Viene _1995 _P:11-12. 

JEAN (J.R): Securite Sociale ; Dupeyroux Pecis _ Dalloz: Sem 
edition 1975: P: 368. 

PIEER DENIS. Droit de Securite Sociale ; Cujas ; Paris ; 1978: P: 
361 
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وقد سبقت المملكة المتحدة غيرها من الدول بتشريع «الضان 
الاجتهاعي «الصادر سنة ٤١۱۹م‏ ثم أجمعت عليه الدول من خلال الاتفاقية 
الدولية للضمان الاجتماعي الموقعة إبان عهد عصبة الآمم سنة ٤۱۹۳م‏ ثم 
في اتفاقيات الأمم المتحدة منذ ٠۹۲٠١‏ م التي وضعت المعايير الدنيا للضان 
الاجا 
)١(‏ تضمتت الاتفاقبات الدولية أنراعاعامة و أحرى خاصة للضان الاجتاعى 
وحددت نطاق كل ضمان وألزمت الدول الموقعة على وضع التشريعات الملائمة 
للوفاء بالضان الاجتأاعى حتى وان عجزت عن تدبيره...وتتعدد صور الضان 
بحسب الضرر المادي أو الأدبي وتشمل ضمان الضرر المادي الناجم عن الجرائم 
مباشرة كا تشمل الضرر الأدبي و المادي الناجم عن الجريمة بصفة غير مباشرة 
كا في حالة التعطل أو البطالة عن العمل فالعاطل من وجهة نظر اتفاقيات الضان 
والتأمين هو الشخص القادر على العمل والراغب فيه والباحث عنه ولكنه لم يجده 
«لإإصابة أو آذى أو تشويه نجم عن جريمة ويا كانت أسباب البطالة «العامة» أو 
«الموسمية» أو «الاحتكاكية» وفقا لتقسيات خبراء الضان الاجتاعى فمن ضمنها 
البطالة الناجمة عن جريمة وما يترتب عليها من آثار سيئة تدفع إلى الانحراف 
والجريمة وتقوض آسس ودعائم المجتمع. 
انظر لزيد من التفصيل حب الدين سعد «التأمين الاجتهاعي ضد البطالة» 
دراسة مقارنة-رسالة دكتوراه-كلية الحقوق» جامعة عین شمس ۱۹۷٥٩‏ م» 
ص۱۲ وما بعدهاء و ص ۰۲۳ و ص .۲٤‏ 
انظر كذلك سمير عبد السيد تناغو: نظم التأمينات الاجتماعية» دار 
النهضة ١۱۹۷م‏ ص ٤٥‏ ومابعدهاء محمد حلمي مراد: قوانين العمل 
والتأمينات الاجتماعية» ط ۱۹٦۱ ٠٤‏ م» ص ٥۳‏ محمد طلعت عيسى: التأمين 
الاجتهاعي:فلسفته وتطبیقاته ۲ همءم» دار النهضة» ص ۰ همدي عبد الر من 
(ومصطفى الجال): التأمينات الاجتماعية: درا النهضة ۱۹۷٤‏ م» ص .٠١‏ 
وحول نظم التأمين «الخاص «أو التأمين الإجباري كا في حوادث السيارات 
انظر عبد الرزاق السنهوري» الوسیط ج۷ ٤٦۱۹م‏ ص )۷٠*(‏ وما بعدها. 
وحول «البطالة كعامل مهيىء لارتكاب الحريمة): رضا عبد الحكيم رضوان 
مركز الدراسات الثقافية و المجتمع» بو ظبي - ماو ۱۹۹٩۹‏ م. 


VV 


وتفرع من قوانين «الضمان الأجتماعي)-بسبب قسوة إجراء اتا كثير 
من التشريعات الأخرى حت مى الساغدات الاجتاعةا: 

وفكرة المساعدات الاجتماعية تستوعب جيع أفكار الضان أو التكافل 
الاجتماعي وقد سبقت با الاعات الأهلية قبل أن تنظمها الدول بتشريعات 
منظمة وتقوم على ساس منح الأفراد وخاصة الضحايا-خدمات وإعانات 
ثقافية وصحية ومعيشية وغيرها من الإعانات المادية وغير المادية دف 
حمايتهم من المخاطر والأضرار. وأساس منح مثل هذه المساعدات نجد 
تأصيلا له في المجتمعات القديمة ذات النزعة الإنسانية التى تحرص على 
توطيد مبادئ الإنصاف والإاحسان بين الأفراد والعائلات اغات ویتم 
تقدير هذه المساعدات - بحسب الأصل -وفقا لمقدار الآذى الواقع على 
الضحية وبحسب مدى الحاجة إليها. 

وقد سبق الإإسلام بت بتشريعاته وأحكامه كل التشريعات الوضعية في 
هذاالمجال وجعل ها نصيبا مفروضاني بيت المال وتبعه تشريعات أخرى 
مثل «قانون شارلان» في ألمانيا مساعدة الضحايا والفقراء منذ القرن الثامن» 
وقوانين «الفقراء» في بريطانيا منذ أواخر القرن السادس عشر» وقوانين 
«الإأغاثة العامة-ء1اطs۴uإuمءمS»‏ في فرنسا وفقا لدستورها عام ۱۷۹۱ م. 

فمنذ العهودالأولى للدساتبر والتشريعات باتت «المساعدات الاجتاعية 
«واجبة على الدولة نحو الأفراد وحلت فكرة «الإغاثة العامة «عل الصدقات 
العامة أو الأخسان وان تندلت مسميات الإغاثة إل المساعدات الخامة 
«(publique assistance)‏ و الأجتاعية -(1هiءمء‏ مء«هاوزووة»وهو الذي 
استقر عليه الإعلان الدولي الأخير وبدأت تنتشر آفكار وبرامج المساعدات 
العامة في كل الدول انتشارا كبيرا وأدرجت ضمن نظم التأمين الإإجباري 


V۸ 


الأخطار”. 


وما يمنا هنا هو تأكيد مسؤولية الدولة عن تعويض الأذى الناجم عن 
المخاطر و الآضرار المختلفة منذ استقرت فكرة الضان الاجتماعي. 

ولعل ما يؤكد ذلك فرض الدولة لنظام التأمين الاجتهاعي وجعله 
إجبارياعلى جيع آشخاص القانون العام أو ا حاص تحقيقا هدف اجتماعي 
spect soci‏ اساسا وليس كمصدر من مصادر تمويل الخزانة العامة. 

ووفقا هذا الهدف الأصيل من النظام يجب على الدولة حاية كل الأفراد 
-خاصة الضعيفة-في المجتمع من أخطار و أضرار يتعرضون ها لا دخل 
لإرادتمم فيهاء ولا قدرة هم على حاية أنفسهم منها. 

وبتاء غل ذلك نصل إلى تتيجة عحددة هی التى تمتا في الببحث حت 
لا شعي ما الال مرد اهااة اتان الاج اعى نظام قردالدرل 
لصون وضان حقوق الأفراد المتضررين من خاطر المعيشة ومنها الجريمة 
دون السعي إلى تحقيق الربح من وراء هذا النظام -وبناء على ذلك التأصيل 


(1) M. Louis Moulin: L’ Assistance Obligatoire En France ; Paris: 
1912: P 5-10. 
وقد استعرض «مولان «تطور فكرة المساعدات العامة في القوانين الفرنسية‎ 
منذ ۱۹۲۱ م وحتی استقرارهاني عام ۱۹۷۱م مقارنا مع تشريعات كل من‎ 
لكسمبورج» واسترالياء والمجر» ونيوزيلنداء والولايات المتحدة الأمريكية.‎ 
إن استقرار هذه الأفكار دفع إلى‎ ۲٢ ويقول سمير تناغو في مرجعه السابق - ص‎ 
خلق «جعيات للمعونة «(وجدت أصلهاني روما القديمة وفى مدريد وكانت نواة‎ 
النقابات ثم لإنشاء شر كات للتأمينات الخاصة سعت للربحية قبل أن تسعى إلى‎ 
تحقيتق أهداف الضمان الاجتماعي إنسانية الأصل.‎ 


۷۹ 


لا جوز للدولة التنصل أو التقاعس عن صون هذه الحقوق نظرا لصفته 
الإلزامية 0 


قصور نظم التأمينات الاجتماعية في تعويض الضحايا 
تعددت نظم التأمينات الاجتماعية الإجبارية بحسب مواجهتها 
للمخاطر المتنوعة وانفرد كل نظام بمعالجة نوع معين من الأخطار بقصد 
تحقيق أقصى قدر ممكن من التعويض للضحية. 
ولعل من أكثر هذه النظم التعويضية شيوعا هو نظام تعويض الضحايا 
في حوادث السير و المرور. 
ونحاول استعراض ناذج من هذه الأنظمة لبيان مدى كفايتها ني صون 
حقوق الضحايا أو مدى القصور فيها وعاولة الدولة تفعيل هذه الأنظمة في 
سیل بق غاا 
الفرع الأول: تعويض ضحايا حوادث السير في التشريعات اللاتينية 
واجهت كثر من التشريعات في الدول اللاتينية مسألة تعويض الضحايا 
في حوادث السير بطرق ختلفة تسعى با إلى إعادة التوازن و المواءمة مع 
الأضرار الناجحمة عنها. ويرجع الاهتمام هذه الفئة من الضحايا إلى كثرة 


)١(‏ حول صفة اللإلزامية انظر قوانين التأمين الاجتماعي «الإلزامي للدولة» الصادر في 
لمانا ۱۸۸۳ م» ٤م‏ ٩۱۸۸م‏ ۹۲۷م حتی ۱۹۸۲م والقانون الفرنسي 
١٠م‏ والحديث الصادر في /١‏ ۹/ ۱۹۸۹م» والقانون الأمريكي ٤م‏ 
والإنجلیزي ۱۹۸۲ م. 

وحول أشكال التأمين الاجتاعى ومصادره وأغراضه انظر سمر تناغو» 
مرجم ساق ص ۹ ۸-٤‏ ۰ 


عددهم وشيوع الإصابات إلى درجة العجز الكلى. ولكن إبراز مثل هذه 
الناذج التشريعية في معا لحتها لمسألة ضحايا الجريمة « التقليدية» يؤ كد مدى 
عمق استقرار أفكار تعويض الضحايا و اعتبارها بي هذه النماذج التشريعية 
-نواة لتشريعات متخصصة ۸1-٨0٥‏ في معالجة ضحايا الحريمة «الحديثة) 
في أبعادها المختلفة. 
آولا: القانون البلجيکي: ول يوليو ٩٥۱۹م‏ 

يعتبر القانون البلجيكي من اكثر القوانين اللاتينية تطورا بيا يتفاداه من 
ثغرات وعيوب النصوص القانونية اللاتينية الأخرى وبالتالي يمكن اعتباره 
کنموذج لتشريعات هذه المجموعة... 

ففي الأول من يوليو ١١۱۹م‏ صدر القانون رقم )٤۳۳(‏ يعطي 
للمجني عليه المضرور من حادث سير حق رفع دعوى التعويض على مالك 
السيارة «الموؤمن عليه إجباريا» آمام القضاء المدني أو آمام القضاء الجنائي 
بطريق الادعاء المباشر طالبا ني دعواه التعويض عن الأضرار الجسدية الناحمة 
عن الحادث. ويكون لضحايا ا لجريمة من غير المجني عليه في حالة وفاته 
رفع الدعوى نفسها للتعويض عن الأضرار الناجمة عن الحادث والمنصوص 
غليهتاق الوا دمن ٤١٣-6١۸‏ من انون العقربات اللجبكى بشرط قق 
الوفاة كنتيجة مباشرة للحادث. ٠‏ 

ووفقا للقانون البلجيكي يلتزم كل مالك سيارة أو مركبة بأن 
يؤمنإجباريا» على مسؤوليته الناجمة عن استعاله للسيارة أو المركبة لدى 
إحدى شركات التأمين المسموح ها بالعمل في بلجيكا. 

ومنعا من إفلات الجاني من الوفاء بالتعويضات المستحقة عليه وتكاملا 
بين سياسات الإلزام والتجريم وأساليب التطبيق والتنفيذ نص المشرع على 


۸۱ 


عليه أو ورثته في حالة وفاته. 

ويكون هذا الصندوق الشخصية المعنوية المنفصلة عن شخصية الدولة 
أو الكيانات الآخرى ويساهم في تمويله جميع شركات التأمين العاملة في 
مجال التأمين الإجباري على المركبات بحصص معينة تودع في حصيلة 
لصالح المجني عليه أو الضحية بمجرد ثبوت المسؤولية الجنائية على قائد 
السيارة وسواء صدر الحكم من القاضي المدني أو من القاضي الجنائي إذا 

ويؤدي الصندوق مهمته بدافع الضان الاجتاعي دون آي ميل و سعي 
الرجوع على فاعل الجريمة إذا كان معلوماء كا له حق تتبع الفاعل إذا كان 

وحرصامن المشرع على تفعيل الإإجراءات وضان صون حقوق 
الضحايا «ناشد» المشرع جميع شر كات التأمين الأعضاء في الصندوق الاتفاق 
على أداء التعويضات بطريقة مباشرة وفورية. 

ويشترط لأداء التعويض الفوري أو العاجل وقوع الحادث في بلجيكاء 
وان يقدم الطرفان ال جاني والضحية وثيقة التأمين الإإجباري على السيارة محل 
الحادث وبرفقتها بيان بالأضرار موقع عليه من الطرفين «كمعاينة ودية). 


AY 


والعاجل دفعة واحدة للمجني عليه أو الضحية في حدود عدم تخطي 
اللآضرار مبلغ عشرين آلف فرنك بلجيكي . 
رفضه -بسبب عدم ملاءمته أو توازنه مع الآضرار الناجمة عن الحادث يحق 
له اللجوء إلى القضاء. 
ثانيا: القانون الفرنسي في ۱ دیسمبر ۱١۱۹م‏ 
لصالح ضحايا المرور عندما الزم كل مالك مركبة بالتأمين الإإجباري ضد 
خاطر القيادة حرصاعلى حقوق ضحاياالمرور من الأبرياء. ولدواعي 
ما في الحوادث من خلال إنشاء «(صندوق الضان). 

ويتشكل مجلس إدارة الصندوق من بعض الوزراء إلى جانب مندوبين 
كان هذا الصندوق نواة نظيره اللخصص لتعويض ضحايا الجرائم الإرهابية 
المنشاني عام ۱۹۸4 م (وسيلي ذكره). 

ووفقا هذا التشكيل يتضح تبعية هذا «الصندوق»لإأشراف الحكومة 
الفرنسية. 

ويشترط لوفاء الصندوق بالتعويضات المستحقة على الجناة في حوادث 
اكامات الا جحاعة الا رى 


AY 


ويكون للصندوق «الحكومي» حق الرجوع على المسؤول المؤمن عليه 
لاقتضاء مبالغ التعويض التي دفعها للضحية المضرور. 

ويتم تغطية مصادر تمويل «الصندوق» من حصيلة الغرامات المترتبة على 
خالفة التأمين .)/.٠١(‏ والنصف الآخر موزع على شر كات التأمين )/.٠١(‏ 
ووزارة الخزانة .)/٤١(‏ 

ولا يقتصر التعويض على المجني عليه المباشر بل يمتد إلى الضحية أو 
الضحايا الأخحرى بشرط أن يكون من المواطنين الفرنسيين أو المقيمين في 
فرنسا من مواطني دولة آخرى تعامل فرنسا «بالمثل» وألا يكون قد سبق 
تعويضه من جهة أخرى عن الآضرار الناجمة عن الحادث» فإذا كان تم 
تعويضه جزثيا فانه يستكمل بقية التعويض. 

ويستفيد من تعويض الصندوق الضحايا من الغير في عدا مالك 
السيارة و قائدها والجارس عليهاء وأصول مالك السيارة وفروعه وأقاربه 
وحتى سائقه إذا أصيب. 

وما لاشك فيه أن هذا النظام من التأمين يضمن تعويض الضحايا ني 
حوادث السير» ويعد تجسيدا حقيقيا لفكرة الضمان الاجتماعي في فرنسا. 
ولكن يعيب هذا النظام حصر نطاقه في فئة معينة من الضحايا دون كل 
الضحايا ويستوجب في الأذى أن يكون ناتجا عن حادث مرور يغطيه تأمين 
إجباري. 

ويستهدف «الصندوق» في سياساته التعويضية بالدرجة الأولى مواجهة 
ماطلة شركات التأمين ني دفع حقوق الضحايا والمضرورين» والحيل 
الاصطناعية التي تفلت بها من واجبات الوفاء بالتزاماتم ا أو تفلح بها 


A٤ 


فى إطالة أمد التقاضى خاصة فى مواجهة الآخر الضعيف (اقتصاديا 
وفنيا)'. 


ويكون للصندوق بعد تغطية الضرر أن يعود بكل ما دفعه على الجاني إذا 
كان معلوما أو معسرا اقتضاء للتعويض وتحميله قيمة المصروفات والنفقات 
الا شرى: 
(۱) ثروت عبد الحميد: غالفات المرور وأثرها على استحقاق التعویض التأمیٹی: مركز 
الدراسات الثقافية و الاجتماعية...أبو ظبي -الإمارات العربية ا لمتحدة... . 
ولعل ابرز ما تتذرع به شركات لتأمين للتملص من مسؤوليتها تجاه الأضرار 
والإصابات وتقرير براءة ذمتها تجاه المضرورين أن تتمسك أمام القضاء بأن الحادث 
إنها نجم عن خالفة السائق لقانون السير والمرور. 
ولقد حاول المشرع الفرنسي معالجة كافة مواضع القصور منذ القانون الأول في 
۳ ۰م( /۲٤‏ مدني) وحتی قانون التأمین الفرنسي ٩۱۹۸م‏ ولکن دون 
فعالية كبيرة حيث إن عقود التأمين الإجباري التي تبرمها الشر كات تتضمن دائ 
رطا وداه اساد العاف ق سال ارتكاب امن 4 لإحدى غالفات الرور 
كما يحق ها الامتناع عن تعويض المؤمن له إذا م يوف وفاء كاملا بها تتضمنه الوثيقة 
من شروط تقتضي قيام ا مؤمن له بعمل أو تلزمه بالامتناع عن عمل. وآمام كل هذه 
الصعوبات القانونية كان اللجوء إلى «الصندوق الاجتماعى هو الموئل الوحيد... 
لزيد من الققصل رل مر تف الفف الف تى من هذا «القاترن القضاد دكا 
راق للبعض نعته- حول التأمين ومقارنته بالقانون المدني المصري (م٠١۷)‏ المقتبسة 
عن المادة (۲۲/ )١‏ من القانون المدني الفرنسي ۱۳/ ۷/ ۱۹۲۰ حاليا م /١١١-١١‏ 
ج ونظیر تما من القانون الاتحادي الإماراتي (۲ /۱١ ٤۸۰۱۰۳۹۶۰۱۰۲۸‏ ۱) وقانون 
السير والمرور رقم )۲١(‏ لسنة ١۱۹۹م‏ انظر ثروت عبد الحميد-المرجع السابق 
ذكره بعالية. 
وقد أعرب رئيس الدولة في فرنسا «جاك شبراك» في خحطابه في عيد الاستقلال 
۷/٤‏ م عن غاية حزنه وأسفه من تصاعد أعداد الضحايا من وفيات على 
الطرق الفرنسية ووصلت إلى حد فاق نسبة الوفيات في كل الدول الأوروبية» 
ووعد بوضع مسألة تعويض الضحايا على رأس أولويات حكومته. 


Ao 


وعلى الرغم من مصداقية أغراض الصندوق وسهولة إجراءاته إلا انه 
لايشمل بتعويضاته الآأضرار والآذى الواقع على مالك السيارة وأصوله 
وفروعه» ويغطى فقط الأضرار الناشئة عن حوادث المرور. 

وتبدو أهمية استعراض هذا النموذج التعويضي في كل من فرنسا 
وبلجيكا إلى بيان أثره على كل مجموعة الدول الأوروبية حيث اتحدت غالبية 
الدول عليه وآفرزت نظاما دوليا أوروبيا للتعویض ك اعثرت مثل هذه 
النماذج التعويضية تجسيدا لفكرة الضمان الاجتماعي في الدول الرأسماليةه 
ونواة لنماذج أخرى تعويضية خصص كل منها لتعويض ضحايا جريمة 

والآمل معقود من خلال هذه النهاذج للوصول إلى نظام إقليمي ثم إلى 
نظام دولي يغطي كافة الأضرار لكافة الضحايا بالمغهوم الواسع الواردفي 
توصیات ال مؤتر الدولي فیینا ۱۹۹۹٩‏ م. 
ثالثا: فى القانون المص ی 

عرف القانون المصري تنظيم)ت التأمين الاجتهاعي انبثاقا من أفكار 
الضمان الاجتماعي ويرجع أصل التأمين الاجتماعي إلى التأمين التعاوني 
والتأمين التجاري رغم تميزه عنه بم له من سات خاصة ميزة مثل بعده عن 
قصد الربح وصفته الإألزامية بتغطية كافة المخاطر» التي تهدد الخاضعين له» 
وقدرته الدائمة على الوفاء بواجباته بحكم رعاية الدولة له. 

وقد عرف المشرع المصري الضمان الاجتاعي بالقانون رقم )١۱١١(‏ 
لسنة ١٠۹٠م‏ الخاص «بالضان الاجتاعي»» وبناء على هذا القانون تقرر 
أداء منح ومساعدات نقدية وعينية للأفراد والأسر المحتاجة التي يكون 
عائلها متعطلا عن العمل ولا يكون منتفعا بنظم التأمينات الأخرى. 


۸٦ 


وانحصر هدف هذا القانون في توفير الضانات الاجتاعية لجميع 
المواطنين والتي تقصر نظم التأمينات الأخرى عن حايتهم» وبناء على ذلك 
تم تعدیل هذا القانون بموجب القانون (۱۳۳) لسنة ٤٦۱۹م‏ بشأن الضان 
الاجتماعي. 

ولقد عيب على هذاالنظام ضعفه وضيق موارده وعدم قدرته على 
الوفاء بكافة احتياجات المضرورين بسبب اعتماده على تمويل الخزانة العامة. 

وبصدور الميثاق الوطني أكد في بابه السابع فكرة التأمينات الاجتماعية 
كفكرة نابعة عن الضان الاجتهاعي وتضمن دستور مصر المؤقت (مارس 
4 ,) مايؤكد حق المواطنين ني التأمين الاجتهاعي ضد المخاطر التي 
يتعرضون ها من عجز ومرض وشيخوخة وتعطل. 

وآثبت دستور جمهورية مصر العربية الدائم الصادر في سنة ۱۹۷۱ م» 
هذاالمعني في وضوح وجلاء إذتقرر المادة )۲١(‏ منه على أن تكفل الدولة 
خدمات التأمين الاجتاعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة 
وال ا جا - 

وقد انتهج المشرع المصري سياسة التدرج في الأخذ بالنظم المختلفة 
للتأمينات الاجتماعية وارتأى الأخذ بالآهم فا لمهم في ضوء مقدار الدخل 
وتعدد أن|اط الضحايا. 

وبناء على ذلك انتقلت نظم التأمينات الاجتاعية من مرحلة إلى أخرى 
تماشيا مع هذا الا تجاه التدريجي» وتوقفت أو تعطلت وتعثرت بعض هذه 
المراحل لأسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية فعلى سبيل المثال منذ 
صدور قانون التأمينات الاجتهاعية رقم (4۲) لسنة ۹٥۱۹م‏ كفل تطبيق 
نظام التأمين ضد البطالة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون 


AV 


بيد أن الأمر ظل معطلا ول يقدر هذا النوع من التأمين الظهور إلى حيز التنفيذ 
الفعلي إلا بصدور القانون رقم )٦۳(‏ لسنة ١۱۹٩٤‏ م. 

وخلال مراحل الانتقال عمد المشرع المصري إلى اتخاذ بعض الوسائل 
والتدابير التى تستهدف صرف المساعدات المالية للضحايا ولكن في حدود 
معينة وني أحوال خاصة كالحوادث الج اعية والكوارث الطبيعية وحالات 
القوة القاهرة والحوادث الفجائية» وتصرف التعويضات «كمساعدات») 
- ني حدود مبالغ محددة سلفا بحسب الإصابة أو الوفاة ودون تفرقة بين 

ويغطي قانون التأمينات الاجتاعية ني مصر الأمراض المهنية والإصابات 
التي تقع أثناء تأدية العمل أو بسببه فقط وذلك مقابل اشتراكات دورية 
(م ١۲١٠)»ء‏ وتؤدي اليئة العامة للتأمينات الاجتماعية (وزارة الشؤون 
الاجتأعية) للمؤمن عليه معونة مالية تعادل اجره المسدد عنه الاشتراك 
۲٠۴(‏ من قانون التأمينات الاجتماعية)ء كا تغطي الإإصابة عن العجز الدائم 
أو الوفاة بشر وط وحدود معينة (م ۲۹-۲۸-۲۷). 

فإذا كانت اللإصابة أو العجز قد نشا عن جريمة فمن المتصور أن يخضع 
ا لمصاب أو المضرور لنص المادة )٤١(‏ من قانون التأمينات الاجتاعية. 
(1) تنص المادة )٤١(‏ من قانون التأمينات الاجتماعية المصري على واجب الدولة 

حق قبل الشخص المسؤول». 

وتنص المادة (۸۲) على حق خلفاء المتوف في المعاش (بواقع /.٤١‏ من متوسط 
الأجر الشهري) بشرط حدوث الوفاة خلال مدة المؤمن عليه. 
ويعتبر في حكم إصابة العمل «كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال ذهابه 
لمباشرة عمله وعودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف 
أو انحراف عن هذا الطريق .»)٤ /٠١(‏ == 


A۸ 


کک نظام التأميني حصر نطاقه في «الؤمن ل( 


== انظر في ذلك كله: حب الدين سعد: المرجع السابق ص -٤١‏ ص٥٤.»‏ وسمير 

تناغو -نظم التأمينات الاجتماعية -المر جع السابق -ص ۲۸...والقانون رقم 
() لسنة ۱۹٦٤‏ م. 

وهناك القانون رقم )٠٠۸(‏ لسنة ١۱۹۷م‏ بشأن التأمين الاجتماعي على 
أصحاب الأعءال ومن في حكمهم يغطي أخطار الشيخوخة والعجز و الوفاة (في 
غير حالات الحوادث)-وبشرط: ألا تقل مدة الاشتراك عن ثلاثة أشهر متصلة أو 
ستة أشهر متقطعة» وبشر ط ألا يتجاوز التعويض /.٠١‏ من قيمة دخل الاشتراك 
أو بحسب مدة الاشتراك في التأمين مضافا إليها )٥(‏ سنوات» ويقدر كتعويض 
بحسب متوسط دخل الاشتراك السنوي» وبحسب السن» وبحسب الإصابة أو 
العجز وبناء على إجراءات طويلة. 

وتسري أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (۷۹) 
لسنة ١۱۹۷م‏ على فة خاصة من المؤمن عليهم وهم رؤساء وأعضاء مجالس 
إدارات شر كات قطاع العم ال الصادرة بالقانون رقم (۲۰۳) لسنة ۱۹۹۱م. 
ويغطي «الصندوق» تعويضات هذه الفئة بحسب الاشتراكات المسددة وفقا 
للجداول الواردة بقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم )٤۸(‏ 
لسنة ۱۹۷۸ م. وقد حددت البنود من الثالث إلى الخامس من قانون الصندوق 
الصادرة برقم )٠۳١(‏ لسنة ۱۹۹۳م الحدود الدنيا والقصوى للاشتراك وكذلك 
للتعويض» دون آي علاقة بين التعويض و الضرر. 

وجملة القول: بأن كل هذه القوانين التأمينية تتعامل مع حالات تأمينية خاصة 
تغطي الأضرار الناجمة عن إصابات خاصة حددة ناجمة عن حالات خاصة تبتغي 
أهدافاً معينة تبتعد عن الجريمة (فهم ليسوا بضحايا جريمة). 
انظرالمواد )٤۹۰ (Ye):‏ من قانون التأمين الاجتهاعي (۷۹) لسنة ۱۹۷١‏ م» 
(م )٥۸‏ التي تنص على عدم جواز تقدير نسبة العجز بعد انقضاء ربع سنوات من 
ثبوته» والمادة /٥(‏ ه) التي تشترط في التعويض أن يكون الضرر ناتجاً عن مرض 
مدرج في جداول حددها القرار الوزاري رقم )۷٤(‏ لسنة ۱۹۸٩‏ م. 


۸۹ 


بالإإضافة إلى أن نظام التأمين الاجتماعي يغطي جزءاً من الأضرار الناجمة 
عن العمل أو بسببه وينحصر نطاقه في المؤمن له أو خلفائه كأولاده القصر أو 
الزوجة ولا يمتد إلى أبعد من ذلك» كا لا يغطي التعويض حوادث الطريق 
إلا بتحقق شر وط الطريق وكونه اتصالا بين المؤّمن له وعحل عمله فإذا ما 
توقف أو تخلف أو انحرف عنه امتنع التعويض لعدم تحقق الشرط. 

ويبدو أن هذا النظام و نظيره في الدول الأخرى قد اجتهد لتقديم جرد 
«(حلول جزئية) تضمن جر بعض الضرر والأذى التى تصيب الإنسان 
وبشرط تمتعه بصفة «المؤمن عليه» سواء أكان التأمين إجباريا كا في نظم 
التأمينات الاجتماعية» أم كان اختياريا (كا في التأمين على الحياة أو السلامة 
الجسدية ضد خاطر الطبران والإبحار وغبرها) ولكن لا تضمن تأمين كل 
ااا ا ن 
١‏ التعويض عن حوادث الطريق فى القانون المصرى: بالدعوى المباشرة 

نشا المشرع المصري للمضرور ني حوادث السيارات «دعوى مباشرة» 
قبل المؤمن بمقتض المادة ا لخامسة من القانون رقم )٦٥۲(‏ لسنة ١٥۹٠م‏ 
شان الان الإ جارى غن السزرلة الناشة من جرادت السارات: ولك 
أخضعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة )۷١۲(‏ من القانون المدني 
للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. 

وقد جرى قضاء النقض المصري على أن حق المضرور قبل المؤمن ينشاً 
يستمد حقه المباشر -بموجب النص القانوني -من ذات العمل غير المشروع 
الذي أنشاً حقه قبل المؤمن له. 


ويستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن -« شر كة التأمين 
الإجباري»-من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر ولكن دون أن تتطاول 
إلى أكثر من الثلاث السنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى والتي يبدأ سريانها 
O‏ 
باعتباره اليوم الذي أصبح فيه دين التعويض مستحق قى الأداء عملا بالقاعدة 
العامة الواردة في المادة /۳۸١(‏ ۱) من القانون الف 


فإذا ما ترتب على الحادث وفاة المتهم» تنقضى الدعوى الحنائية بوفاته» 
الانقضاء. 


ويقع على المضرور عبء إثبات الضرر بکل الوسائل ولو استنادا إل 
الحكم الصادر من المحكمة الجنائية بالتعويض المؤقت عن الحادث وبشرط 
عدم جحد المؤمن لعقد التأمين" 


)١(‏ ومع ذلك يمكن أن يتراخى بدء سريان هذا التقادم إذا مسك ذوو الشأن بعدم 
علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن» فعندئذ يبدا سريان التقادم من 
وقت هذاالعلم إع|الا للبند(ب) من الفقرة (۲) من المادة )۷١۲(‏ من القانون 
المدني» راجع المادة )٠١(‏ إجراءات جنائية بشأن تقادم الدعوى. انظر نقض: 
جلسة: ۰۰/0/۱۸ ١م‏ الطعن رقم )٠٠١٤(‏ لسنة ۸ق مجلة القضاة العدد 
الأول ینایر ۲۰۰۰م ص ۲۲۱. 

(1) الحكم الصادر من المحكمة الجنائية بالتعويض المؤقت عن الحادث يجوز الحجية آمام 
المحاكم المدنية ولكن يشترط عدم جحد شر كة التأمين «للصورة الضوئية لعقد 
التأمين»... على الرغم من أن المضرور لا يملك إلا هذه الصورة الضوئية...! ؟ 
انظر نقض: جلسة /١‏ ۲/ ١٠٠۲م‏ الطعن رقم )۱١۹١١(‏ لسنة ٦۸‏ ق -ججلة القضاة 
-العدد الأول نایر ۲۰۰۰مص ۲۱۹. وهنا يتأكد صعوبة حصول المضرور على 
التعويض الوارد في عقود التأمين الإجباري. 


٩۱ 


وتستوجب نصوص المواد )۷١١( »)۷٤۷(‏ من القانون المدني شر ط 
نحق الخطر والضرر ليترتب التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له 
«المجني عليه» أو للضحايا «المستفيد» وني حدود قيمة التأمين المتفق عليه . 

وتتضارب آحوال التعويض وأركانه في المسؤولية المدنية حسب نوع 
اللسؤولية حيث يقتصر التعويض في المسؤولية العقدية على الضرر المباشر 
المتوقع فقط (في| عدا حالتي الغخش والخطاً الجسيم) بينا يمتد التعويض في 
المسؤولية التقصيرية ليشمل أي ضرر مباشر متوقعا أو غير متوقع. 

والضرر المباشر تتحدد ماهيته فيم) يكون نتيجة طبيعية لطا المسؤول إذا 
م يكن في الاستطاعة توقيفه ببذل جهد معقول . 


() وبالتالي لا يمكن أن يكون جبر الضرر كاملا بل مقيدا بحدود قيمة التأمين المتفق 
عليه وقدرة المدين على الوفاء دون إعسار. 
نقض: جلسة ۸/ ۲/ ۲٠٠٠١‏ م الطعن رقم )۸۸٤(‏ لسنة (1۸) ق»ء 
نقض جلسة ۲۸/ ٠١ /١‏ م الطعن رقم )٠١٠۹۳(‏ لسنة (1۹) ق ججلة لقضاة 
-المرجع السابق ص۰۲۰۳ ص .۲٠۹‏ 
وقد أيدت حكمة النقض المصرية قاعدة «النسبية «في التأمين من الأضرار الناحمة 
عن حوادث الطريق واعتبرت أن الحكم بالتعويض بناء على تقرير الخبير دون 
إعمال قاعدة النسبية أو خصم نسبة السمأح قصور... 
انظر نقض: جلسة ۱۹۷١ /١١ /۳١‏ م مجموعة المكتب الفني س ۲۱.ع (۳) ص 
٥‏ ؛, نقض: جلسة ۲۱/ ۳/ ۲٠٠١‏ م الطعن رقم )۱٤۹۸(‏ لسنة 1۹ ق ججلة 
القضاة- ص .۲٠١‏ 

)١(‏ نقض: جلسة ۲۸/ ۲٠٠١ /١‏ م الطعن رقم )۳۹١١(‏ لسنة (1۸) ق _ ججلة القضاة 
ص ۲۲۸۔ 


۹۲ 


ووفقالقضاء حكمة النقض المصرية استنادا إلى نص المادة(١۲۲)‏ 
من القانون المدني يكون التعويض ني المسؤولية العقدية -بوجه عام -أخف 
من المسؤولية التقصيرية. ويقاس الضرر المتوقع بمعيار موضوعي لا بمعيار 
شخص بمعنى أنه ذلك الضرر الذي يتوقعه الشخص العادي في مثل 
الظروف الخارجية التي وجد فيهاالمدين وقت التعاقد. ولا يكفي توقع 
سبب الضرر فحسب بل يجب توقع مقداره ومداه كذلك'. 

وقد استقر قضاء النقض المدني على وجوب ألا يقل أو يزيد التعويض 
عند تقديره على الضرر «المباشر» الذي أحدثه الفعل «الخطأً» فيشمل الضرر 
أو الخسارة التي لحقت والكسب الذي فات المضرور-مادياومعنويا- 
يقومه | القاضى بالمال بشرط ألا يزيد أو يقل عن الضرر متوقعا أو غير 
متوقع متى تخلف عن المسؤولية التقصيرية". 
اللسؤولية المدنية تتحكم عناصر الخسارة والكسب في تقدير قيمة التعويض 
اللازم» ويتم تقدير هذه العناصر في ضوء كثير من المستندات المادية والقرائن 
القضائية وغيرها من تقارير الخبراء» ويعتبر طرح مثل هذه الآدلة أو القرائن 
دون التدليل على ذلك بأسباب سائغة قصوراً في الحكم". 


(1) نقض: جلسة ۲۸/ ۲٠٠١ /١‏ م الطعن رقم )۳۹١٠١(‏ لسنة (1۸) ق ججلة القضاة 
- ص ۲۲۸. 

(۲) نقض: جلسة ۲۳/ ۲٠٠١ /١‏ م الطعن رقم )٥۸٠۹(‏ لسنة (1۲) ق ججلة القضاة 
- ص ۲۲۸. 

() قبلت حكمة النقض المصرية الطعن على حكم المحكمة الجنائية لقصوره في 
التسبيب و عواره في الاستدلال حيث طرح الحكم المطعون عليه المستندات الطبية 
وتقارير العلاج التي تثبت إصابة المجني عليه بخلع في العنق نتج عنه شلل رباعي 
خلف عاهة مستديمة بنسبة )/.٠٠١(‏ تحتاج لعلاج طبيعي مدى الحياةء وطرحت 
مستندات تكلفة العلاج في مصر وألمانيا تجاوزت ثلاثين آلف جنيه وقدرت . 


۹۳ 


ونلمح في أحكام النقض الحديثة وجوب أن يكون تعويض ضحايا 
ا لحوادث كاملا جرا للضرر کله دون الاکتفاء بکونه «مناسبا)» ک| جب أن 
يمتد التعويض ليشمل الضرر المادي والأدبي معاء سواء تجسد هذا الضرر 
«المادي» في المجني عليه المباشر أو تطاول إلى غيره من ورثته باعتباره مثالا 
للضرر «الأدبي الموروث». 
۲ التعويض عن الأذى والأم النفسي 

استقرت النصوص وأحكام حكمة النقض الحديثة على استحقاق 
التعويض عن كل الأضرار المادية و الأدبية الناجمة عن أفعال المسؤولية المدنية 
و أسهب قضاء النقض في ضوابط تقدير التعويض وقيمته و أركانه وعناصر 
تكوينه و استحقاقه» و أرسى مبادئ استحقاق التعويض عن الأضرار الناحهمة 


== تعويضا أقل دون أن تتناول هذه المستندات بالبحث و الدراسة والرد عليهارغم 
دلالاتما المؤثرة التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى... 
نقض: جلسة: ۲۳/ ۲٠٠١ /١‏ م الطعن رقم )٥۸٠۹(‏ لسنة (1۲) ق ججلة 
القضاة-العدد الأول ۲۰۰۰م ص ۲۲۸. 
نتقض: جلسة: ۱ م الطعن رقم )۱۷۳١(‏ لسنة )٦۲(‏ ق ججلة 
القضاة-العدد الاول ۲۰۰۰م ص ۲۲۹. 
ففي هذا القضاء اعتبرت حكمة النقض بوجوب كمال التعويض لبر الضرر 
الواقع على المجني عليه وبالتالي يعد الحكم الصادر بأن التعويض «مناسبا» 
دون إيراد الأسباب السائغة للتدليل على تكافؤ التعويض مع الضرر الذي لحق 
الطاعنين «مجملا» عوار في الحكم أصابه بالقصور يستوجب نقضه. 
(1) نقض: جلسة: ۲۲/ ۲/ ١٠٠۲م‏ الطعن رقم )٥٠۹۸(‏ لسنة (1۲) ق ججلة القضاة 
- ص ۲۲۹. 
تقول محكمة النقض إن الضرر الأدبي الموروث طال ورثة المجني عليه وبالتالي يجب 
أن يشمل التعويض الضرر الراهن وما قد يطرأ عليه -كتوابع له-من تغيير في 
قيمته لكي يكون الجبر كاملا...ويعد إغفال ذلك قصورا. 


۹٤ 


عن أفعال اللإيذاء ‏ القائمة في التشريعات المقارنة وفي الشريعة الإسلامية- 
حتى ولو وقفت عند حد الإيذاء الخفيف الذي يترتب عليه معاناة أو آلام 


» 


ىفسىهةك. 


ففي أفعال المساس بالسمعة أو المكانة أو الشرف المرتكبة عن طريق 
وتلتزم الدولة باتباع المقومات الأساسية للمجتمع وحاية هذه المبادئ 


والتمكين ها بحسب المادة الثانية عضر من اللستور. 

)١(‏ تقول محكمة النقض إن حدود النشر المباح له ضوابط تحكمه الأطر والمقومات 
الساسية للمجتمع واحترام حرمة الحياة ا لخاصة واعتبارات الشرف والسمعة 
والكيان وحارم القانون» فإذا ما خرج عن ذلك إلى حد التشهير والتجريح حقت 
عليه تبعا لذلك كلمة القائون وحكمه. 

نقض جلسة:٠/۳/‏ ١٠٠۲م‏ الطعن رقم (۲۹۷۲) لسنة (1۹) ق-مجلة 
القضاء (العدد ۳۲) ص .۲۹١‏ ففى هذا القضاء نقضت خغكمة النقض المصرية 
حك «ناهض الأسس الخلقية القويمة والمبادئ الدينية الصحية التي تحكم 
اللجتمع المصري وتضبط حركته» حرص الدستور والقانون على رعايتها ويتعين 
على القضاء تشبيتها مها نقلت الناس من عقاها». 

واعتقد: أن هذا القضاء يمثل نقلة حضارية راقية ترقى بالأحكام القضائية إلى 
مرتبة اللأسس والمبادئ وتخرجها من بوتقة النصوص الحامدة وقوالبها الشكلية 
ويطلق العنان لفلسفة قضائية وفقه جدير بالتقدير. 

(1) عددت المادة )۱١(‏ من الدستور المصري الدائم من بين المقومات الأساسية 
للمجتمع التزامه برعاية الآأخلاق» وحايتهاء والتمكين ها وللتقاليد المصرية 
الأصيلة» ودعته إلى مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية... 
وآلزمت الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين ها 

-نقض: جلسة ۱/ ۳/ ۲۰۰۰ م الطعن رقم (۲۹۷۲)لسنة )٦٩(‏ ق ص ۲۹۱. 

-تقول محكمة النقض: استهجانا لمسلك المحكمة الجنائية صاحبة الحكم المطعون 
عليه ولمسلك النيابة العامة:«... لقد استدرج -المطعون ضدهم -النيابة و القضاء 
لتحقيق مآرم...». 


0 


ویتحتم تعویض کل من أصابه « ضرر آدبي» من جراء نشر کل ما فيه 
«زراية بالقيم الدينية والآخلاقية» أو للناهضين على حايتها باعتباره خروجا 
عن المقومات الأساسية للمجتمع وما أستنه الدستور والقانون من واجبات 

عامة ابتغاء رعايتها. 
ويتجسد هذا الضرر الأدبي الناجم عن زراية القيم الدينية و الأخلاقية - 

وليس المصالح المحمية بالنصوص الحنائية في « معاناة النفوس» القائمة على 

إرساء قيم المجتمع باعتبارها ساسا يتعين الالتزام به حتى لا ينهار أخص ما 

۳ التعويض عن التعذيب 
اضطربت أحكام التعويض كثيراني شأن ضحايا التعذيب ولا سي) 

ضحايا التعذيب خلال فترات الاعتقال لأسباب عديدة نحجم عن سردها 

نلمح اتجاها حمودا لمحكمة النقض المصرية يؤكد حرص هذا القضاء على 
حاية ضحايا تعسف السلطة ويوقف تعمسف بعض القضاة في رفض مبداً 

التعويض تحت التذرع بنصوص الترسانة الجنائية. 
ففي حكم حديث لمحكمة النقض المصرية قضت بنقض الحكم الرافض 

لدعوى الطاعن بطلب تعويضه ع ] لحقه من ضرر نتيجة تعذيبه خلال فترة 

اعتقاله تأسيسا على طول المدة بين الادعاء بحصول التعذيب وبين المطالبة 

بالتعویض عنه . 

(1) نقض جلسة ۲/۲۳/ ۲٠٠١‏ م الطعن رقم )1۷۹٤(‏ لسنة (1۲) ق _ ججلة القضاة 
-العدد (۳۲) ص ۲۹۲ ففى هذا القضاء كان الطاعن قد طالب بتعويضه عن 
الضرر الناجم عن تعذيبه خلال فترة اعتقاله في الفترة من ٦۳/٥/٠١‏ حتى 
۱/٤ ٤‏ م» ول يقم دعواه إلافي ۲۰/ ۱۹۸۸/۱۱ م(آي بعد ٤(‏ ۲ سنة). == 


۹1 


ویمکننا استشار هذه الملامح الجحديدة في القضاء الصري واعتبارها نواة 


لتشريع خاص يضمن حقوق ضحايا الجريمة بوجه عام أسوة بالتشريعات 
ارت التمدة. 
== وكانت المحكمة قد رفضت دعوى التعويض على ساس أن المدعي لو كان تم 
تعذيبه حقا لما سكت عن المطالبة بالتعويض طوال هذه المدة التي تجاوزت عشرين 
عاما بالإضافة إلى عدم اطمئنان المحكمة لشهادة الشهود. ٠‏ 
فقد اعتبرت محكمة النقض «أن هذا الذي ساقه الحكم لنفي حصول التعذيب 
يتسم بعدم السلامة في الاستنباط والفساد في الاستدلال» حيث إن طول المدة 
بين الادعاء بالتعذيب وال مطالبة بالتعويض لا يفيد بطريق اللزوم العقلي عدم 
حصوله...وبالتالي فقد انحرفت المحكمة عن التحصيل الصحيح لفهم الواقع» 
ولم تتد إلى الأسس الصحيحة فخرج الحكم عن مدلوله با يعيبه بالفساد...» 
وقد قررت الحكمة ذا القضاء «الس وة عن عمل الخن بالاضافة إل 
المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم. 
لزيد من أحكام النقض بخصوص تعويض المضرورين « ضحايا الجريمة « انظر: 
-نقض: جلسة ۲۸/ ۱۹۹۹/۱۱ م الطعن رقم )٤۹۸١(‏ لسنة )٦۷(‏ ق» 
-نقض: جلسة /٩ /۱١‏ ۲۰۰۰ م الطعن رقم (۲۲۲۸) لسنة )٦۳(‏ ق» 
-نقض: جلسة ۲۳/ ۳/ ۲۰۰۰ م الطعن رقم )۳٤۹۲(‏ لسنة (1۲) ق» 
-نقض: جلسة ۳۰/ /٥‏ ١٠٠۲م‏ الطعن رقم )۳۹١۹(‏ لسنة (1۹) ق» 
-نقض: جلسة 1/۲۷/ ۲۰۰۰ م الطعن رقم )۳٤۱١(‏ لسنة )1٩۹(‏ ق... ص ۲۹۵. 
انظر أيضا: ايئة العامة لمحكمة النقض للمواد المدنية جلستها: ۲٠١٠/٠/۲٤‏ 
م الطعن رقم (۱۲۲۸) لسنة )٦۷(‏ ق حول استبدال التعويض بالرد العيني عند 
تسوية الأوضاع الناشئة عن الحراسة في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا:.. 
دستوريا عليا: جلسة: ۱۹۸١/١ /۲١‏ م في القضية (۹١۱)ء )٠٤١(‏ لسنة )٥(‏ ق 
دستورية المنشور في الحريدة الرسمية بتار يخ ۳/ ۷/٦۱۹۸م.‏ 
والخاص بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم )۱٤١(‏ لسنة ٠۹۸١‏ 
م بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة في) فرضته كأسس عند تقدير 
التعويض المستحق من الأموال و الممتلكات . وقد وضعت المحكمة في حكمها 
اسسا جديدة لتقدير التعويض الكامل وأجازت سداده على أقساط لمدة لا تجاوز 
ثلاث سنوات (ك| في التشريع المقارن) والشريعة الإسلامية. 
۹۷ 


ومع الخذ في الاعتبار مدى الصعوبة في أن يكفل أي نظام عام تأمينا 
شاملا لجحميع المواطنين ضد جيع الجرائم ولاسي) أمام تصاعد خاطر الجريمة 
واتخاذها أبعادا جديدة تتعدد فيها الضحايا قد يصبح فيها الكل من الضحاياء 
فهنا قد نصل إلى نقطة اللاعودة أو اللاتعويض» فإذا:«كان الكل ضحايا فلا 
All Victims = No Victim «ll‏ . 

وقد اعترفت كثير من الدول بعدم كفاية تشريعاتما وكفاءتما في تعويض 
ضحايا الجحريمة واعتبرتها بداية لزيد من المزايا فاستحدثت نظ تكميلية 
للتعويض في إطار التأمينات الاجتماعية» بينم| اتجهت دول أخرى إلى 
استحداث نظم خاصة للتعويض الفوري والعاجل لضحايا الجرائم الأشد 
خطورة مثل « الجحريمة الحديثة» بعد أن وضعت تصنيفا هذه الجرائم الخطيرة 
وشروطا خاصة بضحاياها. 

فمن الدول التي اعتمدت على تفعيل نظم تأميناتم ا الاجتاعية لتوفير 
خدمة أفضل للمجني عليه نجد السويد والدانمارك وبلجيكا وايرلندا وتركيا 
لا سوسر او انا وفرنسا. 
الفرع الثاني: تفعيل نظم التأمينات الاجتماعية في تعويض الضحايا 

تعتبر الدول الاسكندنافية من النماذج الراقية ني معاملة مواطنيها حيث 
تضمن نظم التأمين و التأمينات الاجتماعية كل المخاطر لتعويض شبه كامل 
ااا 

ففي الدانمارك:...تضمن نظم التامين تعويض كل الأضرار والمخاطر 
التي يتعرض هاالمواطن المقيم على أراضى المملكة بنسبة تصل إلى /.۹٠‏ 
وذلك مقابل اشتراك رمزي يتراوح بین ( ٥٩-٤٩‏ کرون دنمرکي) ویستحق 
هذا التعويض بمجرد العجز عن العمل» ويؤدى إلى أرملة المضرور أو أولاده 
في حالة الوفاة. 


۹۸ 


وتفرض النظم القانونية التأمين الإجباري على مالك كل مركبة (تسمى 
في القانون الدانمركي آلة الموت) لضان الأضرار الناجمة عن قيادة هذه «الآلة 
المميتة). 
وني السويد:تغطي نظم الضان الاجتماعي معظم الأضرار والأخطار الناجمة 
عن الحوادث من خلال الضان الطبي ونظام التأمين العلاجي 
ولكن مقابل اشتراكات سنوية يدفعها المؤّمن له لشر كات التأمين 
أو مؤسسات العلاج الطبي ويصرف معاش يتراوح بين ٠١‏ إلى 
٠١‏ من الدخل في حالات العجز الكلي عن العمل وفي حالات 
الوفاة بخصص للزوجة والأولاد القصر. ويحصل المضرور من خلال 
نظام التأمين الشامل على الأسرة على تعويض شبه كامل عن الضرر 
الجسدي الناجم عن عمال الإيذاء والعنف العمدي. 
ويشترط لحصول المؤمن له على التعويضات سداده لكافة الاشتراكات 
المستحقة عليه حتى تاريخ استحقاق التعويض وإلا سقط حقه في 
ا لحصول على التعويض. 
وني بلجيكا: يغطي «الصندوق الخاص» بالتأمين ضد جرائم الطرق كافة 
التعويضات المستحقة للمصابين أو المتوفين بشرط حدوثها من جراء 
حوادث طرق منصوص عليها في ا مواد من ٤۲۰-٤۱۸‏ من قانون 
العقوبات البلجيكي. ويتم تمويل الصندوق الخاص من حصيلة 
مبالغ التأمين الإإجباري المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون 
آول يوليو سنة ٠۹۰١٩‏ م. 
ويشترط لاستحقاق التعويض ترتب الضرر أو الوفاة عن حادث مرور 
وقع في بلجيكا بواسطة إحدى المركبات» وثبوت مسؤولية قائد السيارة عن 
الحادث. 
۹۹ 


كا يشترط لاستحقاق التعويض من «صندوق الحوادث» عدم معرفة 
قائد السيارة المتسببة فيه أو لعدم تأمينه على سيارته» ويرفق مع ذلك تقرير من 
الشرطة يؤكد وقوع الحادث ومجهولية الفاعل. 

ومن الناحية الإ جرائية يشترط قيام المجني عليه بإخطار الصندوق 
ا لخاص لضان حوادث السيارات بصورة من إجراءات الشرطة خلال سنة 
من تاريخ وقوع ا لحادث (م /٩‏ ۲ من ق /١‏ 1 م) فإذا انقضت المدة 
دون إخطار سقط حقه في التعويض. وغالبا ما تنحصر مسؤولية الصندوق 
في إصلاح التلفيات الناجمة عن الحادث. 

وني معظم الدول الأوروبية تنتهج نفس النهج تقريبا ولكن دون 
أن يتبنى أي منها نظاماً شاملاً لتعويض ضحايا الجريمة. وبالتالي أثبتت 
الدراسات مدى الحاجة إلى ذلك واستحدثت النظم القانونية نظاماً خاصاً 
«بالتعويض» لضحايا الجرائم وهو موضوع المبحث التالي. 
۳. ۳ حقوق الضحية في التعويض 

أمام قصور وسائل التأمين والتأمينات الاجتماعية سالفة الذكر في 
ضبان التعويض المناسب عن الأضرار الناحمة عن الحريمة» وبعد أن تلاشت 
أصوات المعارضين احق المجني عليه في اقتضاء تعويض من الدولة بإعلان 
الدولة مسؤوليتها عن التعويض,» وبعد أن تصاعدت الآثار السلبية للإجرام 
المنظم والحرائم الإرهابية العنيفة وتعالت صيحات الرآي العام للضغط على 


المؤسسات الحاكمة للوقوف مع ضحايا الجريمة استقرت فلسفة التعويض 
على ضرورة استحداث كيانات وآليات وتنظيات تكفل مساعدة ضحايا 


٠۰ 


الحريمة مه| كانت . 

ونجحت الجهود المخلصة ني رعاية مصالح ضحايا الجريمة إلى اجتذاب 
الانتباه الدولي نحو هذه المسالة وخلصت إلى إقرار ميثاق دولي يعترف بمبداً 
تعويض الضحايا عن كل الأذى أو الضرر الناشى عن الجريمة باعتبار أن 
مثل هذا المبدا يشمل كل الضحايا بها فيهم المجني عليه. 

كا خلصت الجهود الدولية إلى إقرار ما عرف « بالإعلان الدولي» حول 
ضحايا الجريمة في المؤتر السابع للأمم المتحدة ميلانو ١۱۹۸م‏ وتأكد في 
ا مو تر العاشر الآخیر فیینا ٠۹۹۹٩‏ م. 


)١(‏ كان للفقه اللإيطالي السبق في لفت الانتباه الداخلى و الدولي هذه المسألة الإنسانية 
وإبراز قصور كل الرسائل القائرثية ا لحاحة ق كل الأنظة لتعريض ضحايا ا جريمة 
تعويضا مناسبا وحقيقيا...ويذكر للفقيه - »)۳1٥101(‏ «(وجوتن» جهودهما في 
التحضر «للميثاق الأوروبي» بشأن تعويض ضحايا الجريمة ودراساتما الجدية 
التي اعتمدتما الأمم المتحدة... 

انظر :. 

Heuni (6) : the Role of the Victim of Crime in European Criminal 
Systems : A Crossnational Study of the Rol of the Victim ... 
Helsinki ...1987. 

Matti Joutsen : the Position of the Victim of Crime in European 
Criminal Justic Systems ; Helsinki Institut for Crime Prevention 
and Control Pub : No : (11) Helsinki : 1987. 

Bassiouni (C.B) : International Protection of Victim _ Aidpnouvells 
Etude Penal : Vol «7” 1988 ; (Syracusa ). 

Luigi Daga : the Principle of Reparation for Damages to Victims 
of A Crime ; Researchs ; Ministero Di Grazie E Guistizia - 
Rome. Italy : 1989. 


ويهمناني هذا المقام استعراض موقف التشريعات الأوروبية من ضحايا 
الجريمة في ضوء الميثاق الأوروبي لسنة ۱۹۸۷م ها له من أثر بالغ امتد إلى كثير 
من التشريعات الوضعية الأخرى» و لما أثمر عنه الإعلان الدولي لضحايا 
الجریمة ٠۹۹٩‏ م. 


١.۳ .۳‏ موقف التشريعات الأوروبية من ضحايا الحريمة 


اعترفت تشريعات كل الدول الأوروبية بمبدأ «تعويض ضحايا 
الجريمة) عن الأضرار الناحمة عن الاعتداء ....وأدرجتها في تشريعاتها 
الداخلية مثل نيوزيلندا ۳٦۱۹م‏ وأيرلنداء والسويد ۱۹۷١‏ م» وهولندا 
۲م وآلانيا الاتحادية وفرنسا ٤۱۹۸م‏ وتبعتها كنداوسبع ولايات 
أمريكية منها كاليفورنيا ونيويورك ( كنواة للتشريع الفيدرالي ) وأستراليا عام 
e۲‏ 

ويمكننا تقسيم تشريعات تلك الدول تحت فئات ثلاث : 


الأولى: دول لا تنتظم تشريعاتما قواعد التطبيق الكامل لبداً تعويض الضحايا 
بواسطة الدول على ساس وجود برامج أو قواعد خاصة تحكم هذه 
التعويضات”'. 

الثانية: دول تنتظم تشريعا ا قواعد عامة تلتزم بموجبها الدولة بتعويض 
ضحايا ا لجريمة مثل المملكة المتحدة ۱۹۹٤‏ م-آل انیا ۱۹۷۲ م-فرنسا 
۹۷۷ م بلجیکا ٥6م‏ ولکسمبورج. 


(۱) ومن هذه الدول التى لا تعتنى بالتطبيق No Full General Application JnlaÛ|‏ 
نذکر « قبرص -الیونان - آیسلندا-البرتغال - أسبانیا تر کیا « دول خارج نطاق 


اللجلس الأوروبي. 


الثالغة: دول تدرج مبداً التعويض في إطار الخدمات العامة مثل دول شرق 
ا 0 
وروبا . 
ويعنينا في المقام الأول الاقتراب من تشريعات دول المجموعة الثانية 
لبيان موقفها من مبداً التعويض. 
الفرع الأول: نماذج الأضرار التي يغطيها التعويض 
المجموعة الثانية نظا للتعويض الملائم عن كل الأضرار المترتبة عن جرائم 
العنف الجسيم Violence Serious‏ ضد الأشخاص وفقالتعريفات هذه 
الجرائم في القوانين العقابية". 
وقد كانت بعض الدول أكثر تحديدالمثل هذه النوعية من جرائم 
العنف المرتكبة ضد الأشخاص فحصرت اني أفعال العنف العمدي فقط 
Violence Premeditated -‏ والمعاقب عليها في القوانين بالسجن لمدة 
لاتقل عن ستة شهور-ومن هذه الدول نذكر: فرنسا-_النمسا-_هولندا 
ولکسمبورج. 


)١(‏ مازالت بعض الدول الأوروبية تتبنى بعض المبادئ الاشتراكية خلال مراحل 
انتقا ها إلي النظام الليبرالي وتعتبر التعويض متضمنا في الخدمات العامة #ز۷م؟S‏ 
نا fه‏ الواجبة عليها كالتأمين على الصحة والتأمين على المواطنين بقصد 
سداد احتياجاتهم الأساسية. 

(۲) استخدمت هذه الدول نموذج «البيان» في تحديدها للأفعال الإجرامية العنيفة التي 
يشملها التعويض» دون أن تنتهج سلوب التعداد «الحصرى)» المناني للغرض من 
التعويض» وعنيت ببيان الملامح الأساسية للقواعد التي تحكم التعويض في مثل 
هذه | لحالات تحت “The Main Factures of Norms Jem‏ 


۰۳ 


ني حين ارتأت بعض الدول مثل الدانمارك والسويد وفنلندا والنرويج 
أن مثل هذا التحديد لا يتهاشى مع الغرض الأساسي من مبدا التعويض حيث 
إنه يمثل قيدا لا مبرر له يتآكل به مبدأ التعويض نفسه. وعلى ذلك فالتعويض 
يترتب حت| على آي عمل إجرامي دون اشتراط كونه عمل عنف متعمد. 

فالعمل اللإجرامي في حقيقته يمثل في كل درجاته انتهاكا للقانون الجنائي 
يترتب عليه استحقاق ضحيته للتعويض. 

وبوجه عام تستثني كل التشريعات الوضعية الأضرار الناشئة عن 
حوادث السير والطرق من التمتع بهذا التعويض «الخاص بالضحايا» على 
أساس آنا تندرج ضمن الحالات الخاصة التي تحكمها قواعد منفصلة في 
اللرضي ‏ 
او مدى تغطية التعويض للأضرار 

يعتمد مبدأ تعويض ضحايا الجريمة على تحقيق نوع من ال معاملة الخاصة 
واللازمة لتأكيد الارتباط بين الآذى الجسدي بوجه عام وبين الألم والمعاناة من 
جراء هذا الآذى. وبالتالي يستوعب مبدأ التعويض الجانب المادي والحجانب 


النفضسى معا دون أن يعتمد على المعيار الكمى السطحى. 


(۱) بهذا الاستشناء التشريعي لنظم تعويض «ضحايا الجريمة» يتأكد الاتجاه إلى فصل 
معاملة هؤلاء الضحايا عن غيرهم من ضحايا حوادث الطرق بعد أن كان الاتجاه 
هو إمكانية استيعاب نظم تعويض ضحايا الطرق والسر لتعويض «ضحايا 
الجريمة)... وب ذا الانفصال يستقر معاملة ضحايا الجريمة بوجه عام عن الحالات 
اللحددة وما يؤكد شمو لية مبدأً التعويض لكل الضحايا نجد بعض التشريعات 
ضحايا الاعتداءات على الملكية (وهو شىء نادر غير موجود في الدول الّخرى)» 
وك| في فرنسا حيث ينضم إل مفهوم الضحايا حل التعويض ضحايا جرائم 
السرق بklخدIع‏ ذڑزط Robbery Swindling).‏ ( 


۰€ 


ففي حالات الإصابة الجسدية من جراء الأعمال العنيفة يشمل التعويض 
يع النفقات الطبية كالتحاليل والفحوصات و الأشعات والاستشارات 
ومصاريف التدخل الجراحى والعمليات وتكلفة تغيبر الأعضاء أو الأطراف 
الطبيعية بأخرى اصطناعية ويشمل نفقات الإقامة والرعاية و إعادة التأهيل 
بعد إجراء الجراحات الحرجة. 

وني حالات الوفاة تشمل التعويضات في الجزء الأكبر منها المبالغ 
النقدية المستحقة لأسر الضحاياء وتمتد إلى مصروفات ونفقات الدفن 
والجنازة والمآتہ. 

کا یمکن أن يترتب التعویيض في بعض حالات «فقد »Earnings _ Jll‏ 
بشرط أن يكون هذا المال قد اكتسب من عمل مشروع «وظيفة» باعتباره 
القدر الوحيد المتاح لسد احتياجات الفرد". 
ثانياً: الحد الأدنى و الحد الأقصى للتعويض 

حددت معظم النظم القانونية حدودادنيا وأخرى قصوى لقيمة 
التعويض الناجم عن الجحريمة وتقدر الحدود الدنيا للتعويضات على ساس 
تقدير حصص عغددة تشمل كل الأضرار باعتبار أن هذا الحد الأدنى يكفى 


لجر الضرر المترتب أو أنه قد يسهم في تخفيض عدد المضرورين المطالبين 


(۱) وهو ا لجال في كل من « فرنسا-ألمانيا-فنلندا-هولندا-النرويج -السويد- شال 
ايرلندا-المملكة المتحدةء والدانمارك. 
(۲) وهذا هو الحال في فرنسا-النمسا - أل انيا فنلندا-هولندا- النرويج -السويد- 
شال ایرلندا- لکسمبورج - بريطانيا. انظر فى ذلك : 
Matti Joutsen: the Position of the Victim of Crime in European Criminal‏ 
Justic Systems : Op-Cit.P: 53.‏ 


۰0 


بالتعويض إلى جانب آنه يمثل القدر المتوقع من اللإدارة في المساهمة دون 
غا 

ما الحدود القصوى فهي تصل إلى مبالغ كبيرة تختلف عا إذا كان الضرر 
الناجم عن الجريمة قد شمل السلامة الجسدية والملكيات آم انحصر في 
إحداهما فقط. وهى تختلف بحسب موازنات الدول ومدى رقيها وتقديرها 
لقيمة مواطتيها. 

ولا تعتر مثل هذه الجحدود القصوى سقفا مرفوعا لا يمكن تخطيه بل 
مجرد حدود يمكن تجاوزها وتخطيها دائ ولاسي ]في حالات الضررمن 
جرائم الرعب العام كجرائم الإرهاب إرضاء للشعور العام نحو واجب 
الدولة في الوقوف بجانب الضحايا". 


(۱) تتراوح الحدود الدنيا بین ٤٩(‏ دولارا) في فنلنداء )۷١(‏ في ايرلنداء )۱۱١(‏ فى 
هولنداء(١٤٠)‏ في النرويج» ٠٠١(‏ دولار) في المملكة المتحدة وشمال ايرلندا. 
وترتفع الحدود الدنيا عن ذلك بسبب برامج التأمين الحكومي الإضافية كا في 
(السويد-ألمانيا الاتحادية ) وتمتنع الحدود الدنيا ماما کا ی (فر سا التسبا 
لکسمبورج ) فليس هناك حدود دنيا. 

(۲)يصل الحد الأقصى في فنلندي إلى )۲١(‏ ألف دولار للأذى الشخص» )٠١(‏ عشرة 
آلاف دولار إذا أصاب الأذى الملكيات الخاصةء وفى فرنسا يصل الحد الأقصى 
للتعويض في معظم الجرائم إلى )٦١(‏ لف دولار» وفى هولندا(١٠١)‏ آلاف 
دولار ويصل الحد الأقصى في النرويج إلى )۲١(‏ لف دولار. 

(۳) ارتفعت قيمة التعويضات في غالبية الدول منذ عام ۱۹۸٤‏ بنسب متفاوتة وصلت 
إل الضعف في بعض الدول في بعض الحالات ففي فرنسا وصل الحد الأقصى إلى 
)٠١(‏ ألف دولارء وتم زيادة الحد الأقصى في هولندا بمقدار )٠١(‏ ألف دولار 
وف المملكة المتحدة ارتفع الحد الأقصى بمقدار )٠١٠١(‏ دولار. 

- Luigi Daga : the Reparation for Damages to Victims of Crim ; 

Op-Cit : P: 13-15. 


ثالثاً: معيار التحديد في التعويض وشروطه 

اعتمدت كل الدول في تحديدها لحدود التعويض الواجب عليها على 
كثير من الدراسات العلمية الدقيقة التي تقدر قيمة الضرر الناجم عن 
الجريمة» ومدى الألم و المعاناة النفسية المصاحبة له. 

وتضمن كل التعويضات جبر كل الأضرار الناجمة مباشرة عن الجريمة 
إلى جانب جبر بعض الآثار الناجمة عن الجريمة بطريق غير مباشر. 

وتشترط كل الدول لاستحقاق التعويض عدم إمكان الحصول عليه 
من أي مصدر آخر سواء كان هذا المصدر فاعل الآذى (الجاني) أو من خلال 
النظم التأمينية المتاحة في الدولة. 
رابعاً: نطاق وشروط التعويض 

تشترط النظم القانونية لاستحقاق التعويض حصر نطاقه في إطار مكاني 
حدد وهو وقوع الجريمة على مواطنين أو مقيمين داخل الدولة وهو ما يمكن 
تسميته (إقليمية التعويض )»إلى جانب النطاق الشخصي الذي يشترط انقطاع 
علاقة السببية بين الأذى والمضرور, فإذا ساهم سلوك الضحية في إحداث 
الضرر أو الأذى استحال التعويض: 
Risidence . Citizenship : nll, ةiطاوملا - ١‏ 

تشترط غالبية الدول لاستحقاق التعويض ارتكاب الحريمة (أعال 
العنف -ء٥١ء۲-۷01ء4)‏ فوق أراضيها ووقوعها على أحد رعاياها المتمتعين 

إلا أن بعض الدول مشل «هولندا)» «ايرلندا» تكتفي بوقوع الجريمة 
«العنيفة» فوق إقليمها بصرف النظر عن جنسية الضحايا. 


1۷ 


وني الدول التى تشترط «الجنسية» للحصول على التعويض لا تستبعد 
الضحايا الآخرين يمن لا يحملون جنسيتهاء حيث يجب تعويضهم كذلك من 
خلال برامج أو نظم خاصة للتعويض. 
-ففي فنلندا: کا في كل دول اسكندنافيا تشترط النظم القانونية «الحنسية) 
لاستحقاق التعويض كأساس ولكن إذا كان الجاني والضحية يقيان 
معافي الإأقليم الفنلندي-ولو بصفة مؤقتة -فيتم تغطية التعويض من 
مصادر خاصة وني حالات خحددة. 
-وفي النمسا: يغطى التعويض فقط «المواطن النمساوي» حيث إن مبداً 
-وفي آلمانيا: يمتد التعويض ليشمل كل المواطنين والمقيمين على الأراضي 
الألمانية ولو بصفة مؤقتة طا لما كانت هذه الإقامة مشروعة أو مسموح 
با 
-وفي السويد: وغالبية دول اسكندنافيا يغطي التعويض جيع الأضرار 
الواقعة على ضحايا عمال عنف ارتكبت فوق اللإقليم سواء كان الضحية 
من حاملى الجنسية أو من المقيمين الدائمين آو المؤقتين. 
وني بعض الدول مثل «السويد» و«فنلندا» تتعامل النظم مع حالات خاصة من 
أعمال العنف مثل «التحرشات -أ١۴1١14۲455S»‏ معاملة خاصة ولا تتقيد 
بشرط المواطنة والجنسية أو اللإقامة «المشروعة» فيكفي وقوع الضررفوق 
الإقليم» وتستحق الضحية تعويضاً إضافياً من خلال برامج مساعدات خاصة 
)1۹۸4/1/10 م(. 
Brottsoffer (G): Swedish National Council for Crime Prevenation;‏ 
Stockholm ; 1988 : P: 130.‏ 


Sten -_ Falkner : the Recent Legislation in Sweden Victims of Crime 
1989 ; P: 44-55. 


- سىلوd‏ الضzية‏ : Victim Of Behaviour‏ 
وعلاقته السببية مع الأذى الواقع عليها من خلال تبين مدى مساهمة الضحية 
في إحداث الأذى لنفسه. 

ويتحدد موقف الضحية-وبالتالي مدى استحقاقه للتعويض -على 
أو الإهمال الجسيم» أو الخطاً وتتدرج حتی حالات الطیش ٥۸ء‏ ںام.! او 
اللاستفزاز Prov 0cati01‏ . 
أو تنقية - ۴1۲6۲1٣8‏ الأخطاء. حيث جوز إنقاص مبدأً التعويض المستحق 
للضحايا بمقدار خطئه أو إهماله أو حتى في حالات طيشه أو استفزازه 

ولا تنحصر دراسة سلوك الضحية في وقت الجريمة ووقوع الضرر 
فقط بل يمتد إلى سلوكه قبل وقوع ال حريمة والى ما بعد وقوعها ليشمل كل 
العوامل والظروف والملابسات التي مهدت للجريمة أو صاحبتها أو رتبت 
آثارها. 

ففى كثبر من الأحيان قد تكون العلاقة السابقة بين الجانى و الضحية» 
ومدی ارتباطهیا ببعضهاء آو إقامتها معاء أو سلو کیاتیا مع بعضها إل غبر 
ذلك من الظروف من العوامل المسببة للأذى الواقع على الضحية. 
عن علاقات الضحايا با لجناة_ خاصة في نوعيات محددة من الجرائم (مثل 
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الاعتداءات الجسدية-والجرائم الجنسية...)-وتحظر النظم القانونية تعويض 
ضحايا جرائم العنف إذا كان هؤلاء الضحايا من المساهمين في أعال العنف 
أو كانوا أعضاء ني عصابات إجرامية تستخدم العنف» أو كانوا يشاركون 
بي وسيلة ( إعداد- مساعدة- تحريض -تشجيع...) في أي وقت» وفي آي 
مكان في عمل من الأعال الإرهابية ( فلا تعويض ). 
الفرع الثاني : تفعيل النهاذج التي يغطيها التعويض 

بعد أن تأكد الاتجاه بوجوب تحمل الدولة مسؤولياتها عن تعويض 
ضحايا الجريمة العنيفة تحديدا بدأ الاتجاه يميل نحو تفعيل تلك السياسة 
بإبراز كشر من حالات الضحايا المطموسة أو ما يمكن تسميته «الضحايا بلا 
جر|ئم( _ Crimes Without Victims‏ باعتبار ًن مثل هؤلاء الضحايا أولى 
بالتعويض من غيرهم. 

وقد نشط هذا الاتجاه حثيثا وعدد أناطا كثرة ومتنوعة من الضحايا 
ووصل إلى تصنيف ما أصطلح على تسميته «المواطن الضحية أو - 
)CitizenVctn‏ مثشل ضحايا العنف البيئى» والعنف الأسريء والعنف 
الإإداري» والعنف القانوني» إلى غير ذلك ا | .Crime Micro‏ 

وصحيح أن مثل هذا التصعيد قد يؤدي بنا إلى اعتبار «الكل ضحايا» 
خاصة إذااعتمدناعلى معيار الرعب العام الذي تتصف به كل الجرائم 
الإرهابية الحديثة وكثير من جرائم القانون الجنائي الدولي كجرائم الحرب» 
والجرائم ضد الأمن والسلم الدوليينء وجرائم الإبادة-ءلiءه«ء6‏ والجرائم 
المرتكبة ضد اللإنساني _ Humainitair-Anti‏ *. 
(#)ولا يقتصر هذا التصعيد على إبراز ضحايا جدد للجرائم الجديدة فقط بل يشمل 


ضحايا جدداً للجرائم التقليدية ولكن في صورة جديدة مثل «الضحايا من أطفال 
الشوارع-وضحايا شوارع المدينة)» وضحايا الرعب العام من المرورء وضحايا== 
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وصحيح أيضا أن مثل هذا التصعيد -اللاعقلاني -قد يودى بنا جميعاء 
فا دام «الکل ضحایا»... فلا ضحایا ( Victims No = V¡cانصs A11‏ وھو 
ما لا يمكن التسليم به على إطلاقه خاصة إزاء تصاعد أخطار الجريمة الحديثة 
أو _ Crime Micro Urban J‏ «. 

فكل هذا التصعيد لا يدفعنا إلى التدخل بالنص الجنائى التجريمى وفقا 
لبد الشرعية بل يفتح الباب على مصراعيه آمام عناصر إنفاذ السياسة الجنائية 
الحديثة التي تعتمد على المنع قبل القمع. 

فوفقا هذه السياسات الحديشة سمحت النظم القانونية في الدول 
الآوروبية بتفعيل النماذج التي يغطيها التعويض من خلال الماح بإقامة 
كيانات اجتهاعية حكومية وغير حكومية (أهلية) تساهم في تعويض 
«(ضحايا الحراة» دو جه عام بالمدلول الواسع ذا الصطلح» ومن خلال مراکز 
متخصصة لمساعدة الضحايا تخضع لللإشراف المباشر من بعض الجحهات 
ا لحكومية «كمراكز الشر طة المتتخصصة» أو باعتبارها مراكز مستقلة ومنفصلة 
ها الشخصية الاعتبارية تسعى إلى تجسيد وتفعيل مبداً التكافل الاجتاعى 
خاصة وأن النماذج التقليدية من الضحايا قد امتدت بآثارها وأفرزت ما 
سمي : «بالضحايا الثانويين» نتيجة المواقف السلبية للقانون تجاههم . 
==العنف الأسري» وعنف الشرطة» وعنف المؤسسات المالية والاقتصادية» وعنف 

البيئة» وحتى ضحايا المحاك|ات القانونية أو ما سمى حدl‏ : The Victims in)‏ 

.«Acts of Hooliganism) _ «ةl-|»‎ lılzض‎ dJذjSg‎ «Trails and of Trails 

انظر في ذلك : أعمال مؤتر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين 

فیینا ۱۹۹۹ م. 
)١(‏ سبقت إيطاليا غيرها من الدول في التعامل مع الأنماط التقليدية وكذلك الأناط 

الحديثة من ضحايا الجريمة. فمنذ أن قام العلامة «آنريكوفيرى» بتصنيفاته في علم 

الإجرام عني المشرع الإيطالي بتبني وجهة نظره وأشار إلى الضحايا في قوانينه == 
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فعقب المصادقة على الميشاق الأوروبي لتعويض ضحايا الجريمة العنيفة 
الموقع عليه عام ۱۹۸م سارعت كل الدول الأوروبية الأعضاء ني الميثاق 
إلى وضع البرامج الكفيلة بتفعيل الأهداف التي يسعى الميثاق إلى تحقيقهاء 
وتكاملت المحاور الاجتماعية والسياسية مع المحور القانوني والمحور الأهلي 
كل من خلال عناصره واستحدثت مراكز خاصة بمساعدة الضحايا في 
جرائم العنزۉ .Genri-Sui‏ 

ففي المملكة المتحدة : استحدث المدعي العام Prosecutor- Crown The‏ 
وحدة خاصة لمساعدة الضحایا باسم »)5.۴.٤(‏ منذ عام ۱۹۸۷ م» وتخضع 


== الجنائية ۱۹۲۱م» ۱۹۲۹م» والقانون العقابي -0٥٥ه ۸R‏ _ ۱۹۳۰م» وقانون 
17 ونی المواد ۹۸-۹١-۹۱-۹۰(‏ إجراءات جنائية) وفى المواد 
(٥۰ ۰-٥۳۹-(‏ مدني وکذا ( ٥۷۷-٥۷۱-٤۱۳-٤٤١‏ ) ثم عمد الي تفعیل 
حماية الضحايا من خلال استحداث مراكز خاصة «(بمساعدة الضحايا» داخل 
أجهزة الشرطة» وداخل أجهزة العدالة (المحاكم ) وتبنى القانون فكرة حرية 
القاضي في احترام حق الضحايا « من سېږء llعدllة Victim of Miscarriage‏ 
of Justice‏ 
وسمح للضحايا بالادعاء مدنيا وجنائيا-( 80٤1‏ امم 4» بالارتباط أو دون 
الارتباط بالدعوى العمومية. 
وبعد إقامة المركز الوطني للدفاع الاجتإاعي : Centro Nazional di‏ 
Prevezion. difesa Sociale‏ تبنى عدة مشر وعات لتعويض الضحايا 
القانونيين مثل: ضحايا المرور أو ضحايا الطريتق (بالقانون )44١(‏ في 
۴٤‏ / ۹۹م) وتغطية شر كات التأمين» وصندوق تعويض ضحايا الجريمة 
من المسجونين (وفق القانون العقابي ۱۹۷١‏ م )» وصندوق ضحايا الجرائم 
العنيفة وقد أثمرت النظم القانونية الإيطالية نظاما قانونيا أوروبيا شاملا عرف 
« بالميشاق الأوروبي لتعويض ضحايا الجريمة العنيفة «الموقع عليه عام ۱۹۸۲ م. 
The European Convention on the Compensation of Victims of‏ 
Violent Crimes‏ 
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للإشراف المباشر له» وتضم كثيراً من الخبراء المتتخصصين في المعاملات 
ا لجنائية والتأهيل النفسى. 

وتتولى هذه الوحدة مساعدة ضحايا الجرائم العنيفة مثل الحرائم 
ا لجنسية وغيرها وتتولى حايتهم من الحناة وتأمينهم وتدبير وسائل الاستماع 

خلال مراحل المحاكمة وتمتد الحاية إلى ذو هم و أطفاهم ومتلكاتهم 

طوال فترات المحاكمة حيث تبداً هذه الوحدة إنهاء إجراءات حصوهم على 
التعويض اللازم. 

وني الآول من يناير ۱۹۸۷م تبنت الحكومة البريطانية مشروع قانون 
حول «الشاهد الضحية) باعتباره هو )آفضJ «Witness Better al‏ 
وضمنت حايته أمنيا من تأثير ا لجناة والصحافة وكل أجهزة الإعلام حتى 
يتمکن من أداء شهادته في المحكمة'. 


ادخل حق الضحايا في النظام الإنجليزي بالأمر الصادر في ۷/ ۷/ ۷١۱۹م‏ بعنوان- 
Justice For Victim)‏ «(تجسیدا لتصنیف ٥221ع[‏ 10۷2۲۵ / المستوحی من 
دراسات الفقيه الإأنجليزي «بنتام -8114۳ » حول ضرورة تعويض الضحايا... 
ويهمنا إبراز فلسفة النظام الإنجليزي ف تبنيه بدأ التعويض حيث اعتمد على 
معيار الكيف والغاية دون معيار «الكم» الأجوف...نظرا «لما يحققه هذا المبداً 
من قيم ليست مادية يفرضها الإحساس الطبيعي بوطأة انتهاك الجرم لحرمة 
القانون)... وهو ما يؤدي إلي انطفاء تأجج المشاعر والتلطيف من وطأة قوانينا 
ا لجنائية....ويقول في ذلك... 

«The Value of Compensation Proposed Should not be Merely 

Economic : There is a Natural Sense of Outrage in the Offended 

Party which is Merely Exacerbated by the More Moderate 

Aspect of our Present Criminal Systems... 

ثم يضيف قائلا. Yg» This is our « Young Hooligan...‏ مم الكم فيکفي 

(For Victim ) Slight E والمعني 2 رمزیا‎ e 
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وني آلمانيا: استحدثت لحنة خاصة أو مجلس لرعاية شؤون الضحايا 
نصت عليه قوانین دیسمبر ۱۹۸٩‏ م والاول من ینایر ۱۹۸۷ ء. وقد آثمرت 
جهود المجلس الخاص عن تعديل بعض الإجراءات الحنائية. ففى حالات 
الاستماع التمهيدي من جهات التحقيق «كشاهد ضحية؛ تعآكل كثير من 
إجراءات الاستاع التقليدية من حيث وسيلتها ومدتها وكيفية الإدلاء ا 
ومنع الإطالة في تلقيها أو الاستجواب بشأنا أو الالتفاف حوهاء ويمنع 
ال ا 

وتستوجب الإ جراءات توعية الشاهد الضحية بكل هذه الحقوق ومنها 
حقه في اصطحاب من يرغب عند الإدلاء بشهادته منفرداء ويسلم الشاهد 
الضحية ورقة يوقع عليها تثبت له اطلاعه على كافة حقوقه تسمى : ٥ا0١‏ 
Cation Paper‏ ۴ ويساعد مجلس شؤون الضحايا على إنماء إجراءات 
ا لحصول على التعويض ب فيها الانضام للدعوى وتعقب الجاني. كا يملك 
اللجلس حق قبول الهبات والترعات والمساعدات الأخرى الكفيلة بتعويض 
الضحايا خاصة من غير حاملي الجنسية الألمانية". 

وني السويد: استحدث النظام وحدة خاصة تابعة لجهاز الشرطة المدنية 
لدعم الضحايا Unit Support Victim‏ تتولى مساعدة ضحايا الجريمة في 
ا لحصول على التعويضات اللازمة لجبر الأضرار كا تتولى حايتهم وتأمينهم 
من الجاني ووسائل الإعلام المختلفة.... 


(1) SHAPLAND (J):Wilmore :Victims in the Criminal Justice 
Systeme : the Work of Victims Support Schemes:Gober:1987: 
P:588 
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وينص القانون الصادر بإنشاء هذه الوحدة في الأول من يناير عام 
۸م على جواز إنشاء وحدات آخرى خاصة لدعم الضحايا في بعض 
الجرائم وتقديم كل سبل الدعم المادي والمعنوي للحصول على التعويض. 

وعليه ففي الأول من نایر عام ۱۹۸۹م صدر قانون جديد بإنشاء 
الوحدة الخاصة لدعم الضحايا في جر ائم «التحرش ٥١٤_‏ ”5ء144 » بالذات. 
وتتول هذه الوحدة الخاصة متابعة الضحية طوال فترات التحقيق الابتدائي 
والتحقيق النهائي وحتى تام إغهاء إجراءات الحصول على التعويض. ويكون 
مغل هذه الوحدة الخاصة حق تتبع الجاني أينا وجد والانضام إلى الدعوى 
ا لجنائية لاستيفاء حق المجتمع في عقابه. وتحافظ مثل هذه الوحدات الخاصة 
على شعور ضحايا الجريمة وتضمن هم خصوصية التحقيق وتفادي كثير 
من الإجراءات الجنائية الشكلية التي قد تسبب مزيدأاً من الأذى للضحية 
مثل الظهور العلني المنفرد آمام قاضي التحقيق» ووجوب أداء بعض الرسوم 
القضائية بقبول الادعاء المدني وغير ذلك من الإإجراءات . 

وقي هولندا :تتعدد البرامج الخحاصة بمساعدة الضحايا حسب نوع 
الجريمة وحسب الضحية فمنذ الثاني من فبراير عام ۱۹۸۷م أنشأت وحدة 
خاصة لدعم الضحايا في الحرائم الجحنسية تسمى Lines Juide Vaillant‏ 
-تتولى مصاحبة الضحية ني هذه النوعية من الجرائم العنيفة طوال فترات 
الاستماع والاستجواب والمحاكمة» وتتبع هذه الوحدة المدعي العام مباشرة. 


(1) Sten Falkner :the Recent Legislation in Sweden; Victims of 
Crime ; 1989 Op-Cit:p:130. 

- Brottsoffer : Swedish National Council for Crime Prevention ; 
Stockholm ; 198 :P:240. 


ووز تفويضها في القيام ببعض إجراءات التحقيق (مثل الاستاع- 
العاينة-العرض على الطبيب)ء وتقدم تقريرها النهائي إلى المدعي العام قبل 
الإا ال ا و له لر اغا اى الق طاو ا 
( بشرط موافقة الضحية ) وتتحمل نفقات العلاج والرعاية. 


وتلتزم هولنداووفقا طا يسمى إعلان «المبادئ التوجيهية» واجبة 
الاتباع من جهات الشرطة ووحدات الدعم الخاص. وتحرص هذه المبادئ 
التوجيهية على توطيد العلاقة بين الشرطة والضحية كا تضمن العلاقة بين 
الضحية والمدعي العام وجهات التحقيق الأخرى باعتبار أن الضحية مصدر 
معلومات لا یمکن تجاهلها. 

وقد اثمرت سياسات تفعيل دعم اlضlalk -MoreFEfficient‏ ¢ کل 
الجرائم عن استقرار ملامح سياسة جديدة... NeW ۴٥11٥۷‏ اعتمدت فی المقام 
الأول على إدارة هذا الدعم كنوع خاص- ٥-44‏ 110- ومتخصص في وقت 
واحد» حيث يسعى هذا الشكل المميز من «الإدارة الإصلاحية» إلى تأكيد 
مبدأ التكافل الاجتهاعي وترسيخ قيم الإحساس الطبيعي بمدى وطأة انتهاك 
ا لجرم لحرمة القانون» باللإضافة إلى أن هذا الأسلوب المميز في رعاية الضحايا 
يجسد وقوف المجتمع مع الضحية ويخفف من وطأه القوانين الجنائية. وتأكيدا 


.: لمزيد من التفصيل حول برامج وحدات دعم الضحايا وإجراءاتها انظر‎ )۱( 
Shapland (J ) : Victims Attitudes ; to Courts and Compensation ; 
Home Office ; Research. Bulletin. Vol ; 25. 1988; P: 18-21. 
Copensation order in the Scottish Criminal Courts; Scottish Office 
; Sep : 1988 : P: 23. 
Compensation order in : Holland ; Northen -_ Ireland ; Scotland ; 
Cyprus. Greece ; and in Federal Republic of Germany. 
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لسياسات التفعيل و إنفاذا للسياسة الجحديدة في دعم الضحايا تعددت طرق 
الرعاية الخحاصة وقغصصت في نوعيات حددةمن الضحايا مثل وحدات دعم 
الضحايا القصر -ك١۲٥«ذص‏ و الضحايا من النساء أو من الشباب» والضحايا 
المدمنين - sعuالرa۷عط.‏ وضحايا تلو ث ألْبِيئة ۳۴1۲ ۸۷1۲0۸ء. 

حتى أن بعض البرامج الخاصة تكفل تعويض ضحايا الأذى الخفيف 
The-_Traumas‏ الناجم عن تصدع العلاقات اإڼil۸uiية humaneRelation‏ 
با لمغهوم العام ها. 

و أمام تصاعد الاهتمام بتعويیض llضll MassVictimization yÎ‏ 
ونظرا لعدم إمكانية الوفاء بكل التعويض تتوالى عمليات تدبير الموارد من 
خارج بنود الموازنات العامة للدولة وتغطي التعويضات الأهلية بصفة أولية 
كل الحالات الجر جة - كuهذإمء‏ sمءهء‏ وفقا لمعايير موضوعية إنسانية في المقام 
الأول. 

ولاشك أن مثل هذه السياسات قد أدت إلى تغير وتعديل بعض 
اا جرت ا راي بكي عرض اا اا 
الضحية. فعلى سبيل المغال دت هذه السياسة الإدارية الجحديدة إلى إقرار 
قانونية الاستماع إلى الشاهد الضحية عبر التليفون وهو ما أطلق عليه سياسة 
Î BlueTelephone‏ الخط الساخن حيث يترتب على مثل هذا الاتصال 
اة الا جراءا تاقار رفوك الدعرى الوة 


(1) Viano Emilio: victimology: the development of a new policy 
for perspective; victimization, and social.Change: A socio - 
cultural and public policy.Analysis: 1988. Italy p: Sh-79. 
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وقد تأئرت الو لايات العحدة الأ مريكية بالسياسة الأوروية الحديدة 
في دعم الضحاياء» حيث تبنت غالبيه الولايات (۸٤ولاية)‏ المشروع 
الإنجليزي الخاص بدعم الضحايا وحماية الشهود و قرت النظم القانونية 
مشر وعيهةتقديم الشهادة عن طريق التليفون- ٣411 0N‏ -ك| تبنت هذه 
النظم وسائل خاصة تحكم استدعاء الشهود سواء من عمله و منزله» وقبل 
موعد المحاكمة مباشرة (نصف ساعة فقط) مع ضبان سرية الانتقالات 
وتنفيذها بمعرفة «موظف خاص» يلتزم بمراعاة نظام حدد يضمن تأمين 
سلامة الشاهد وذويه وأطفاله. 

ويسمى النظام الخاص بمساعدة الضحايا في الولايات المتحدة 
الأمريكية نظام «النوفا »N0۷4‏ ويضمن تأمين شخص الضحية ويلزم 
جهات التحقيق بعدم نشر اسم الضحية في بعض الحرائم (كا في حالات 
الاختطاف -والجرائم الجنسية)» ويستوجب خخالفة الحظر حصول الضحية 
على تعويض إضافي (نتيجة النشر) خلاف التعويض المستحق عن الجريمة. 

وتتعدد نظم وبرامج التعويض في الولايات المتحدة الأمريكية بحسب 
نوع الحريمة المرتكبة بحسب نوع الضحية» ولا تستلزم النصوص لاستحقاق 
التعويض وقوع الجريمة فوق الأراضي الأمريكية فيكفي وقوعها في الخارج 
ويكون الضحية أمريكي الجنسية. 

وتملك الولايات المتحدة الأمريكية اليد الطولى في استيفاء مبالغ 
التعويض المقررة للضحايا سواء كان الفاعل شخصا طبيعياً أو معنوياً. 

وقد تطورت نظم التعويض منذ السبعينيات وحتى الآن وتضاعفت في 
الجرائم الدولية الأكثر خطورة مثل جرائم خطف الطائرات وأخذ الرهائن 
والقرصنة البحرية بدافع إرضاء الشعور العام بضرورة التضامن مع الضحايا 
وتلطيفا من معاناة الرآي العام من جرائم الرعب المرتكبة في أي مكان. 
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وامتدت العقوبات إلى الجاني أو المسؤول عنه أينم) كان ويلزم القانون 
الجديد الصادر في عام ۱۹۹۸م والساري منذ ١١/٦۱۹۹۸/7م‏ جميع 
شركات الطيران العابرة للولايات المتحدة بتقديم خطط برامج مكتوبة 
تكفل الالتزام بمساعده اسر الضحايا ني آي حادث محتمل وإلا يحظر عليها 
دخول الولايات المتحدة الأمريكية". 


۳. . ۲ موقف بعض التشريعات الأوروبية من تعويض 
ضحايا الحريمة 


نستعرض في المطلب التال موقف بعض التشريعات الأوروبية المتنامية 

من مسألة تعويض ضحايا الجريمة ويمنا في هذا المقام إبراز الموقف الرائد 

للتشريع الإيطالي ثم موقف التشريع السويدي ثم موقف القانون الفرنسي 

وذلك على التفصيل التال: 

الفرع الأول: التشريع الإيطالي وتعويض ضحايا الجريمة 

تأصيلا لمبدأً تعويض ضحايا الجريمة في إيطاليا اعتمد الفقه الإيطالىي 

اعتبارات التضامن الاجتمأعي اaذءه؟‏ راع لناهS‏ والأنصاف ityاEq‏ 

للوقوف بجانب كل الضحايا واقتسام الأضرار معهم ومشاركتهم في 

معاناتهم وتحمل آثار الجريمة الجسيمة» خاصة عندما تتضاءل أو تنعدم 

(1) Implementation of federal legislation to aid victim of crime in 

the USA 1999. 
Rep: CONF'Int U.N 1999:No: CN/151999/. L.8. - 
- Rep: office for victim of crime: justice depart ment 


- Rep: Task Force on victims of crime: washington. DC.U.S.1999. 
Gov. prin off. 
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إمكانات استيفاء التعويض المناسب من فاعل الجريمة إما بسبب عدم معرفته 
أو بسبب عسره وتفاهته ٤121ء‏ أو بسبب مواد الإجراءات الحنائية والمدنية 
وصعوبتها وعدم كفایتها. 

فالتعويض في حقيقته وفلسفته يعتبر تجسيدا لفكرة التضامن الاجتماعي 
وتطبيقا لفكرة التكافل الأجتأعى اهiءهمء‏ واںءمء التى تستوجبها 8 
الانسان. ٠ ٠‏ 

وقح اللصرصن افانرية اسه الى فن من الان عن قري 
الدعوى المدنية التقليدية بوجه عام باعتبار أن ذلك التعويض بمثابة مساهمة 
من جانبه في جبر الأضرار الناتجة عن جريمته» ومدعاه لانطفاء الإحساس 
بالضغينة ۸1١٥01۲‏ تجاهه» حتى أن النصوص القانونية الجنائية تعتبر 
مثل هذا التعويض من الظروف المخففة للعقوبة النائية ۸۷41ع A))‏ 
Circumstance‏ (وفقا لنصوص المواد /٦۲۰٦۲‏ ۲ من قانون الإإجراءات 
ا لجنائيةء والمادة ٤۷‏ عقوبات في تعديلها الأخيبر). 

ومع ذلك يرفض بعض الفقه اعتبار التعويض من الجاني ظرفا من 
الظروف المخففة لحريمته لأنه يتضمن وام الsكافأًة Reward‏ أو 
المعروف ء۴۷0۲ للجاني عن جريمته يزيد من الإحساس بالضغينة تجاهه» 
ولذا وجب آداء التعويض من الدولة وليس من الجاني. 

فالقاعدة وجوب استيفاء التعويض من الدولة بحكم مسؤولياتما تجاه 
الأفراد» فان سمحت النصوص بالحصول على التعويض من الحاني أيضا فان 
يكون على سبيل التكملة أو الإإضافة ولكن الأصل دائ| استيفاء التعويض 
وا 


وبناء على هذه الفلسفة التأصيلية تبنت الحكومة الإيطالية في الأول 
تعديلا للادة ٠٠١‏ عقوبات إيطال بقصد زيادة فعالية النصوص القائمة 
والبرامج الخاصة بتعويض ضحايا الجحريمة ولاسي| البرامج القائمة منذ عام 
١‏ م والاإضافية لعام ۹۸۰ ام 

وقد ساعد على تبني هذا المشروع شيوع بعض الأعمال الإرهابية وارتفاع 
ضحايا أع|ل العنف والتفجير وغبرها من الأشكال الجحديدة للجريمة 
المنظمة» باعتبار أن هؤلاء الضحايافي حاجة ماسة وعاجلة للتعويض 

فمنذ اندلاع عمال الإرهاب خاصة في الفترة من (۱۹۸۲-۱۹۰۹۸ءم) 
استقر الرآي على وجوب تعويض كل الضحايا في هذه الجحرائم الجسيمة حتى 
ولو كانوامن غير المواطنين 12ء 1ء وسارعت كل المبادرات التشريعية إلى 
تبني قواعد خاصة لتعويض الضحايا تسري بأثر رجعي على كل من سقطوا 
أبان هذه الفترة» وتستحق فورا وبصفة عاجلة» أسوة بنظم تعويض الموظفين 
العموميين الضحايا بسبب العمل» ومواكبة كشر من المبادرات التشريعية على 
المستويين الدولي والإقليمي'. 
)١(‏ لمزيد من التفصيل حول تلك المبادرات التشريعية انظر: 
-Report Italian: To The Vii1.U.N.Cong on Prevention of Crime:‏ 
Esta: the Point of View the Victims; Models and Problems......‏ - 
Sarzana: Gastonia Per Le Vittime Della Giutizia. La Victims Del‏ - 
Reato Nel Test De Finitivo Del Codlce Di Procedures Penal.‏ 

1989. 


-Vassal: La Posizione Della Victims Nell ordr Namento. Italia No; 
29-Nov-1988. 


نتيجة لوطاة الاعتداءات الإجرامية الإرهابية وتصاعد ضغوط 
الرأي العام استحدث المشرع نظاما شاملا للتعويض العام لكل الضحايا 
في الاعتداءات الجسيمة وأنشئ صندوق وطنی ٥٣۵1‏ اة dہں۴‏ یکفی 
افرش امان راو ۰ ۰ 

ويجسد هذا الاستحداث واجب الدولة نحو تعويض ضحايا الجرائم 
وبالتال التزامها بتدبير الموارد المالية ا لخحاصة بالصندوق كمساعدات أو 
منح واجبة الآداء ني حالات الجريمة العنيفة تفرضها الوظيفة النفعية لتلك 


)١(‏ الحقيقة أن استمرار تصاعد الظاهرة الإجرامية كان هو المحرك الأساسى لتغيبر 
وجهة نظر المشرع تجاه مسألة التعويض ولكن الأهم كان إبراز هذه الحقيقة 
بالأرقام من حيث عدد الضحايا وتصنيفهم على الاعتداءات الجسيمة وتحديد 
تكلغه الجريمة 

والعائد من التعويض وهو مااضطلع به المركز الوطني للحاية والدفاع 
الاجتأعى ¢ إطll.. Centro Nazionale di prevenzione, Difesa‏ 
Solê‏ 

حيث اثبت عدم فعالية النصوص القائمة في القانون ۹٩۰(‏ لسنه ٠۹٦۹‏ م) 
بشأن ضحايا الطريق فهو لا يعطى لضحايا المركبات المائية مثلا Wate C۲۵۴‏ 
ويتركها لعقود التأمينء بالإضافه إلى أن التعويض محصور في نطاق حدد وضعيف» 
ك أن الصناديق الخاصة بتأمين وتعويض الضحايا مثل صندوق تعويض ضحايا 
العمل في السجون بحسب القانون ۱۹۷١‏ م»يقتصر على نوعية خاصة من الضحايا 
كغيره من الصناديق التعويضية ويستلزم إجراءات عقيمة وغير فعالة. 

وحصر المركز الوطني للدفاع الاجتهاعي كل المشاكل في مسأله التدبير ال مالي 
وأمكنه تدبير الموارد دون عبء على الدولة وهنا تعهد وزير العدل بتبني هذا 
المشروع ووافق عليه» وتقرر إنشاء الصندوق الوطني للتعويض حتى قبل أن 
ينص عليه في الإعلان الدولي ٩۱۹۹م‏ وف المیشاق الأوروبي (م۰۹۰ ۹۸ أ.ج» 
بالقانون /۱١‏ ۲/ ۱۹۸۷ م). 
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اللساعدات وتعبيراعن تفاعل الحكومة مع الرأي العام» واستجابة لحقوق 
الضحاياء ولا يمكن أن يسمى بالانذار الاجتاعى اهاعهء هاه . 


الثقافة التقليدية للأمة» وتستوجبه واجبات الدولة عن رفاهية مواطنيها 
الفردية والاجتاعية 4۲۴؟[We‏ عاهsta.‏ 

وفقا للمادة )٦٤(‏ من الدستور السويسري واستجابة للرأي العا 
و هراكب ة اشر يعات الا مرو اخدة بشان رض ابا اريم 
السويسري عام ۱۹۸۹م قانوناً جديداً لمساعدة ضحايا جرائم العنف تحت 
مسمی : قانون لاني (Law Assistance to Victim» .» LAVI ٠...‏ . 


(۱) قدرت الإإحصاءات الجنائية الديناميكية (بحسب توقعات الحريمة صعودا) 
تكلفة التعويض عام ۱۹۸۹م بمبلغ ٠١١(‏ ,1۸ )آلف مليون ليرة إيطالي» وعام 
۰م( ^6 , ۱م( , ۹ )وعام To, e۹۹۲‏ 
۳ ,۱۲۰( وعام٤۱۹۹م(۹۲۰,١۱۱)ملیار‏ ليرة إيطالي....منشورات 
المركز الوطني الإيطالي للدفاع الاجتماعي ضمن تقارير مؤتر الأمم المتحدة 
الاش سال رة 

(#) والحقيقة أن (1۸۷1» تضمن قوانين الأول: خاص لمساعدة ضحايا جرائم 
العنف الواقعة على الحياة أو على السلامة الجسدية للأشخاص : eاانں۴‏ 
)۴e1:۴۴.1988 5‏ والثاني : خاص بمساعده الضحايا في الجرائم 
الخطبرة :1:)65 ۸۸ (926) 111 ۴۴۰1983). والمادة )٤(‏ من الدستور السويسري 
(الاتحاد السويسري )المعدل سارية منذ ۲/ /١١‏ ٤۱۹۸م‏ وتنص على وجوب 
تقديم الدولة للتعويض تحت مسميات المساعدة - Assistance‏ أو الإعانات 
Aimed -‏ أو التعويض - .)٥0۳P۵1210۸(‏ ويعتبر 14۷1 » ساري المفعول 
اعتبارا من ینایر ۱۹۹۰ م. کڪ 
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ويتم تعويض الضحايا ماديا ومعنويامن خلال صندوق وطني أو 
من خلال مراكز تأهيل الضحايا طبيا ونفسياء ويشمل كل ضحايا الجريمة 
العمدية ويمتد إلى ضحايا جرائم الإهمال. 

ويتول الإإشراف على (1۸۷1» جهاز مستقل تحت رعاية الحكومة 
الفدرالية ويمثله مجلس إدارة برئاسة أحد الوزراء ويضم في عضويته سياسيين 
(وزراء الخارجية)» خراء علميين» مثلى الاتحادات» والنقابات إلى جانب 
بعض المنظ ات غر الحكومية تدعي| لفكرة الدولة الاجت|عية_ (cia1ءمS‏ 
6ئ أو ك] يطلتق على الاتحاد السويسري State Social» (Whouse)‏ 
وتغطى التعويضات المستحقة بموجب القانون «لافي» الأضرار الناتجة عن 
الجريمةء وكذلك المخاطر - كدنع المتولدة دون معرفة قاعلهاء وكل المعاناة 
والآلام -ءء٤دء‏ الناتجة عن الحوادث» والشيخوخة» والإشعاع التكنولوجي 
(لقانون ۷ م في ۳/۱/ (eV‏ 

كما تغطي التعويضات جميع ضحايا الحروب» والأعمال السياسية» 
وضحايا اللجوء السياسي» وضحايا ا خطف والعنف»(وفقا لقانون ٠۹۷٩‏ 
والقانون الصادر فی ۱۸/ /٩‏ ۹۸۰ م . 
Pierre - Henri (Bolle): the Contribution of Switzerland to the‏ -== 
Great Movement of Criminal Policy in Favour of the Victim.‏ 

University of Neuchatel: Switzerland: 1989. 


- Martin Killias : Nouvelles Perspectives Methodologiques en 

Matiere De Sondage De Victimization En Suisses: 1988 P: 331. 

(۱) يبلغ عدد ضحايا ا لجريمة في سويسراعشره آلاف شخص سنويا تحميهم الدولة 
من كل الأضرار والآلام» وتصرف التعويضات بحسب قيم حددة وردت في المادة 
(۲۷) من القانون المدني» والمواد /١١‏ ۲» م۹۲ من قانون المرور كمواد استرشادية 
يتم تحديدها بمعرفه لحنة خاصة «commission of offence » le‏ lîعدla‏ 
لحنة فنية اتحادية لمراقبة الحريnة‏ _ » .«control FF of crime‏ 
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إلى الميثاق الأوروبي بشأن تعويض ضحايا الجريمة الٰخطرة عام ٠۹۸٩‏ م. 

فالمادة الثانية والثالثة من القانون ۱۹۸۹م والساري منذ الأول من يناير 
السويسرية الاتحادية» سواء نجم عن هذه الجرائم المسماة الموت أو الضرر 
الجسدي أو كان ماسا بالصحة أو بالكرامة «Integrity Sexual) _ Jia‏ . 

ويعد التصنيف الأخر للضحايا (021×ء5 راناعهاد1» من التصنيفات 
الجديدة في القانون السويسري و بدلا من التصنيف التقليدي لضحايا ا لجرائم 
|unikة‏ )» «liberty sexual‏ . 

فالآول يقترب من طائفة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية الوارد تعدادها 
في قواعد القانون اللإنساني باعتبار أن المصلحة المعنية بالتجريم فيها هي 
الكرامة الإنسانية والعفة» وليس الحرية ا لجنسية المحمية بقواعد التجريم 
التقلىدية. 


)١(‏ نصت المادة السابعة من القانون السويسري الحديد ۰م على تعويض ضحايا 
الجرائم الجنسية باعتبارهم ضحايا جرائم إنسانية ورد النص عليهافي قواعد القانون 
الدولي الإنساني وهو مصطلح آشمل وأعم من مدلول الضحية في جرائم الاعتداء 
على الحرية ا لجنسية الواردة في القوانين ال حنائية الوضعية وا منصوص عليها في المادة 
رقم (۱۸۷ع) عقوبات سويسري و هذا التصنيف الحديد يتسع معني الضحية 
ليشمل ضحايا جرائم الاختطاف(٥۲4P)وضحايا‏ الجرائم السلوكية الأخرى 
indecent offence‏ وضحايا اللإھمال الجسيم Gross nei gence)‏ )» وبالتالي 
تشمل الضحايا من الرجال والنساء والأطفال (م٠‏ ۱). 
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أو لا: التعويض كوسيلة لاعادة التوازن النضسى للضحية 

بحسب قانون (14۷1) يمتد مفهوم الضحية ليشمل المجني عليه مباشرة 
کا یشمل ضحایا جرائم الاعتداء العمدي كالاختطاف وجرائم 
الجسيم»والحرائم السا 

ویبتغی التعويض إعادة التوازن النفسى أضحرة الاعتداء ومشارکته ف 
لا تتجاوز ست سنوات وبحد أقصی خسة ملايين فرنك سویسري(8.۴) 
)gll|د Compensation and Moral Reparation Balanced Y"- ۱ jn‏ ( 


ويتضمن التعويض إعادة تأهيل الضحية طبياء ونفسياء واجتماعيا 
بمعرفة خرراء ومتخصصين ي مر |كj‏ خlصة «by professional secrecy‏ 


(1) تنص المادة الأول قائلة: 

This law Aims at providing victims of crime and criminal 

molestation with an efficient assistance, and consolid ating 
their rights. 

وتنص المادة الثانية على تعداد الضحايا قائلة: 

Shall be considered a victim: any person who has been injured by 

an offence as: spouse. direct parents. brother and sisters. half 

brothers and half sisters. parents and adopte children (2/2/2») 

and any person who was the dependent of the deceased 

.(م2/-2ب) 


حتى يمكن مواصلة حياتهم المدنية دون ازدراء أو بغضاء وبصورة 


ھادىة. 


ثانباً: شروط التعريض 

يشترط القانون للحصول على التعويض عدة شروط هي: 
١‏ المواطنة أو الإقامة 

جب أن يكون الضحية سويسري الجنسية أو حمل جنسية أي دولة 
عضو في الميثاق الأوروبي (بحسب م١٠١‏ من ميثاق الاتحاد الأوروبي) أو 
يكون من المقيمين في سويسرا أو في أي دولة عضو في الميثاق". 
الملائمة دون المطابقة « النسبية» 


بحسب ال مادة الرابعة عشرة يشترط في التعويض ملاءمته للضرر الناجم 
عن الجريمة وان م يتطابق معه كليا فلا يشترط آن يصل إلى درجة السخاء 
وذلك لارتفاع تكلفة الإقامة والمعيشة في سويسرا ". 


: وتنص المادة الثالثة على وجوب الاستعانة بمراكز الاستشارة والتأهيل بقصد‎ )١( 
(a) Provide themselves or through third parties: medical 
psychological. social. material and legal aid to victims. 
(b) Assist victims to claim and recover their civil entitlement. 
(c) Inform the population of the rights of victims. 
(d) Promote measures Likely to prevents offencers. 
: ويسمى هذا الشرط : ١10٤1ل٣هء كuااهاء: فيجب أن يكون الضحية‎ )۲( 
Be Swiss, reside in Switzerland or be a national of a country party 
to convention no: 116 of the council of Europe 
«economic CO01dit1017: تقول المادة الرابعة عشرة تحت عنوان‎ )( 
Figures are not quoted with the high cost of living in Switzerland 
(art (14) ap of LAVI). 


آلا يتسبب الضحية بسلوكه المباشر أو غير المباشر في وقوع الجريمة 

نصت المادة الثالثة عشرة من القانون على وجوب انتقاء أية مساهمة من 
الضحية في وقوع الجريمة سواء كانت هذه المساهمة مباشرة أو بطريقه غير 
مباشرة و سواء كانت سابقة أو معاصرة للجريمة كا لو كان الضحية على 
علاقة غير سوية مع الجاني أو كانوا أعضاء ني عصابة إجرامية واحدة ويعتبر 
هذا الشرط تطبيقا لروح العدالة". 


ويترتب على مسامة الضحية في الضرر الواقع عليه إمارفض أو إنقاص 
التعويض المستحق له. ويغطي التعويض كافة الأضرار الجسدية وكذلك 
الآذى الواقع على«السلامة العقلية). 


ولمزيد من فعالية النتائج المادية والمعنوية المترتبة على التعويض النقدي 
اسر جبت اراد من آكفال ال السات ناء مراك خاصة تساغد الحا 


compensatory cCO01diti01 تقول المادة السادسة عشرة تحت عنوان:‎ )١( 
In a spirit of justice: the behavior of the victim before or at the time 
of the commission of the offence could result in the rejection 
or reduction of the compensation (ART:(16) AP.of LAVT) 
: حددت المادة الثانية المغهوم الواسع للضحية بقوها‎ )۲( 
- Any offence deliberately committed through negligence. or by 
any mentally defective person (ART 2-1-A). 
- Any offence. which ensues in the death of a person or affects her 
physical or mental integrity. 
وهنايمتد مدلول الضحايا ليشمل الاعتداءات الواقعة على السلامة العقلية‎ 
أو على السلامة الجسديةء ومشال تلك الاعتداءات يظهر في جرائم المخدرات‎ 
والإدمان التي تحترفها عصابات الإجرام المنظم.‎ 


۲۸ 


على إعادة تأهيلهم و تبصيرهم بحقوقهم با فيها حقهم في المساعدة القانونية 
“AID Legal‏ . 

وتضمن النصوص تقديم تلك المساعدات كحق من حقوق الإنسان 
وبآقصى درجة من الخصوصية والسرية معا(م۲١).‏ 
>المساعدات القانرنية :۸15 اهعء1. 


نص القانون السويسري بشأن تعويض ضحايا الجريمة (1۸۷1) على 
وجوب تقديم كافة المساعدات القانونية اللازمة للضحايا وخاصة أثناء 


فالمادة التاسعة من القانون توجب إنهاء إجراءات الاستماع الأول وجمع 
المعلومات من جهات الشرطة على وجه السرعة وتوجب أن تكون عملية 
الاستجواب سريعة ومن خلال أسئلة مباشرة لا تتضمن مراوغة الضحية» 
كا توجب النصوص حضور أحد مندوبي مراكز المساعدات القانونية لكل 
إجراءات التحقيق (م۹). 

وتنص المادة التاسعة كذلك على سريه التحقيق وضرورة مراعاة شعور 
الضحية ومعاناته النفسية من الجرم الواقع عليه» وتضمن حايته من كل 
محاولات أجهزة النشر والإعلام لاختراق التحقيق وتصوير الضحية أو 
إفشاء اسمه أو مكانه أو الضرر الواقع عليه. 


(#) وهذه المراكز المتخصصة في مساعدة الضحايا قانونيا تعرف باسم :()1۸5» 
أو center‏ talionاconsu»‏ وھی على غرار FA S& ۴٥۲٥۴:‏ الأمریکیة 
ولكنها تتميز عنها بتقديم مساعداتها للضحايا فورا ولمدد طويلة دون حد آقص» 


۲۹ 


وتشمل هذه المساعدات القانونية الضحية ذاته وكل أفراد الأسرة 
كذلك وتمتد إلى حاية شهود الواقعة حتى لو كانت شهادتهم تنطوي على 
بعض الكذب في القول(e‏ 1 عsay1n»'“.‏ 


وتضمن النصوص حاية شهود الجريمة وتأمينهم باعتبارهم مساهمين 
ني العدالة الجنائية بشهادتهم وتقديمهم الأدلة الكافية للإدانة وهم في ذلك 
احق في الحصول على مسكن سري خاص 1٣۸0۷2٤1٥١‏ م0sطسw‏ كمقابل 
لمساهمتهم هذه . 

وبقصد الحفاظ على مشاعر ضحية الاعتداء عدلت المادة الثامنة من 
قانون حاية الضحايا من بعض الإجراءات الجنائية التقليدية المنصوص 
عليها في قانون الإجراءات الجنائية السويسري. 


(۱) تندرج هذه الحماية الواجبة تحت تصنيف ضحايا الشادة the victim of lie‏ 
.Saying‏ 
فالأصل أن الكذب في الشهادة القضائية يعد جريمة طالما ترتب عليها أحكام 
بالإإدانة» ولكن في حالات خاصة كا لو كانت الشهادة بشأن حاية ضحية من 
ضحايا الجريمة فيمكن التغاضى عن الكذب في الشهادة إذا كان الشاهد من 
أسره الضحية وكان الدافع إلي الكذب نبيلا لحماية الضحية أو كانت نتيجة جهله 
بحقائق الأمور لعدم تبصرته ها .)١١-۸۲(‏ 
() تنص ال مادة الشامنة تحت protection of the personality : ùlgie‏ 
Authorities shall protect the personality of the victim at all stages‏ 
of the criminal proceedings.‏ 
ويجوز للقاضي بطلب من الضحية أو حاميه عقد ا لجلسة في غرفة المشورة لضان 
السرية. ٠‏ 
The judge shall impose a session in camera if the preponderant‏ 
interests of the victim so require (ART: 8-2).‏ 


۳۰ 


فيجب إلغاء عملية المواجهة - ١ذا١هإ؟دهء‏ بين الضحية والمتهم لمجرد 
إفصاح الضحية عن عدم قدرته القيام بذلك» أو إذا كانت تلك المواجهة 
لبسنت ها علافة بالاجراءات التاقة ذات الشان“. 
ه -انعكاسات قانون تعويض الضحايا على قانون الإإجراءات الحنائية 


بغية تفعيل أهداف قانون تعويض الضحاياء وحرصا عل التكامل 
بين القوانين الجنائية و الإجرامية استوجبت المادة الرابعة والعشرون من 
(۸۷5) مراجعة النصوص الحنائية القائمة دف سد الثغرات وإزالة 
المعوقات القانونية التى تقوض أهداف القانون الحديد. 


وقد عنيت المادة بإبراز ججالات عدة تستوجب المراجعة هى: 


)١(‏ نصت المادة الثامنة من القانون على تلك الوجوبية بقوها: 
Authorities shall avoid confronting the victims with the accused‏ 
when the victim should not be compelled to do so or is irrelevant‏ 
as for as the criminal proceeding are concerned.‏ 
ويؤخذ في الحسبان دائ عند الغاء المواجهة بين المتهم وضحيته المحافظة على 
حقوق المتهم. وجب على أجهزة الشرطة مراعاة الموقف الخاص للضحية 
وضرورة تبصيره بوجود مراكز استشارية لتعاونه. 
The police organs shall take account of the particular situation of‏ 
the victim at their first meeting.‏ 
They shat inform him of the existence of consultation centers.‏ 
كما بجب على أجهزة الشرطة إخطار المراكز الإستشاريه باسم وعنوان الضحية 
لامگان ماعا تة ج ولو انت شر ضرورية: 
They shall also give to consultation centers the name and address‏ 
of the victim unless it seems that assistance not Necessary ( Art‏ 


: 8-2) 


۲۳١ 


أو لا: إعادة النظر في القواعد العامة للاختصاص القضائي بقصد حسم مسألة 
تنازع الاختصاص لتسهيل حصول الضحية على التعويض(م۳۷). 

ثانيا: إطلاق حرية القاضى في تقدير كلفة الأسباب المحدثة للضرر أو الآذى 
در القيه اقاس لات ازارد ن اران ا اة رخاب 
ا مواد ( م۱ /٤‏ ۱-۲ع )» عقوبات (م٥٤/‏ ۲ع )۰( ۳۸۲/ ۴)عقوبات 
سو يسري. 

ثالثا: منح القاضي الجنائي صلاحيه التغاضي عن بعض الإجراءات الجنائية 
ا لحرجة أو المهينة بالضحية مثل حضور جلسات المحاكمةء مواجهة 
الضحية للجاني في المحكمة حيث يكون للقاضى هجر أي إجراء 
التعرى ريسن رر ا 

رابعا:إعادة النظر في الإجراءات التنفيذية الواجبة لاستيفاء الضحية 
للتعويض و إزالة كافة معوقات التنفيذ الفعلى» واعتبار الضحية 
صاحب امتیاز خاص على آموال وممتلکات الجاني. 


خامسا:بحث إمكانية تقدير التعويض فورا بناء على أوامر إدارية 
order compensation‏ وة بالمتبع ف النظام الانجلوسکسونی- 
وآلانيا الفيدرالية-تفاديا لطول الإجراءات القانونية وتباطؤ الأحكام 
ا لجنائية. وتجنبا لحدود القاضى الجنائى ودوره في الدعوة المدنية نظرا 
لطبيعة الاختلاف بين الدعوتين”'. 


: لمزيد من التفصيل حول موقف المشرع انظر‎ )( 
Bolle (H.P): the contribution of Switzerland to the great movement 
of criminal policy in favours of the victim :op: cit: p20 


۳۲ 


سادسا:اعتبار الضحية صاحب أولوية خاصة في استيفاء التعويض (كا في 
١‏ .ج آسترالي )» و إمكان اعتباره بديلا للعقوبة السالبة للحرية 
(مثل ١٠١۲‏ إجراءات جنائية فرنسيه). 


وقداستجاب المشرع الجنائي السويسري لمعظم هذه التوصيات 
وأصبحت سارية المفعول منذ الأول من يناير ۹۹١‏ م.وفي جميع الأحوال 
يكون لضحية الجريمة حق الاستعانة بمحام إذا كان طرفا في الدعوى» فإذا 
كان شاهدا فيجوز له الاستعانة بمحام أو بأحد المراكز الاستشارية(م٠).‏ 

استجابة للتعھدات الدولية الواردة بالمیثاق الآوروں الخاص بتعويض 
ضحايا الجريمة ٤۱۹۸م‏ ومعاصرة للاتفاقية الأوروبية ا لخاصة برفع الحواجز 
والحدود السياسية أمام تطبيق التشريعات الأوروبية والمعروفة باتفاقية 


«(شينجن ۱۹۸١‏ م٠‏ استحدث ال مشرع الفرنسي القانون رقم )٠٠٠١(‏ لسنة 
١‏ م والخاص بتعويض ضحايا جرائم الإرهاب وأمن الدولة". 


)١(‏ يعتبر القانون الفرنسي رقم (١۲٠٠)الصادر‏ في ۱۹۸7/۹/۹ م والمنشور في 
الحريدة الرسمية في ۱۹۸١/۹ / ١‏ م من احدث القوانين في جال تعويض المجني 
عليهم المضرورين من جرائم الإإرهاب بصفة خاصة» وقد تم تعديله بموجب 
القانون رقم(۲۲١١)‏ في /۳١‏ ١١/۱۹۸7م‏ ونشر في الجريدة الرسمية في 
1 م ليمتد نطاق تطبيقه بالأثر الرجعى إلى كل دعاوى التعويض 
السابقة على صدوره اعتبارا من /٠١ /۳١‏ ٤۱۹۸م‏ ليتحقق لفرنسا سبق التعامل 
مع الضحايا على غيرها من التشريعات الأوروبية» وليوسع من نطاق حالات 
التعويض ليشمل كل ضحايا الجريمة» فضلا عم| تضمنه في المادة التاسعة منه 
استحداث دعوى قضائية خاصة للمطالبة بالتعويض عن أضرار جرائم الإرهاب. 

وو رارع الفر ى تو دا راتعا خرص ارا جل رن 
رعاياها من الضحاياء وحرص المشرع الفرنسي على الاحتفاظ بمرتبته الأول 
ضمن تشر يعات جموعته الأوروبية . وهذه هي سمة تشريعات الدول المتمدينة 
وخصيصة الدول القانونية التي تتصدى دوما لسؤولياتما وتنهض بواجباتها. 


۲۳ 


ويندرج القانون الفرنسي مع نظيره الإيطالي والسويسري سالفي الذكر 
ضمن مجموعة الدول التي اعترفت بمسؤولية الدولة وواجبهافي تعويض 
الوفاء بتعويض المجني عليهم لصالح ضحايا الجريمة. 

ويحسب للقانون الفرنسي تبني مبدأ فورية التعويض باعتباره إنفاذاً 
لفكرة التضامن الوطنى وهجرالفكرة المساعدات الاجتاعية وأنشاً صندوقاً 
وطنياً يكفل ذلك التعويض. 

فالحق في التعويض الفوري بحسب القانون الجديد إنشاء مركز قانوني 
مستقل غير تابع على الإطلاق لأفكار التضامن أو التكافل الاجتاعي (مثل 
التأمينات الاجتاعية وحالات التآمين الخاصة الأخرى) والتى تبدو كأنها 
مجرد أساليب أو وسائل فنية لاستحقاق التعويض. 

ساهم علم الضحايا في حسم الخلاف المحتدم بين فقهاء القانون المدني 
عليه م أو المضرورين في ا لحصول عل التعويض الكافي للضرر أو الآذى 
الناجم عن الجريمة تأسيسا على وضعهم القانوني «كضحايا» داخل إطار 
نظام المسؤولية الشامل البالغ الاتساع» وليس على ساس من النظر إليهم 
بعين الشفقة أو التعاطف. 

فقد اصبح من المعترف والمسلم به الآن أن للضحية حقوقا خاصة به 
متيرة ومستقلة يعد الأغنداءغلنها أو الإخلال پا سلا نحو التعريضش 
عنها بالضرورة» بغض النظر عن اجتماع وتكامل آركان المسؤولية من عدمه» 


۳€ 


وبغخض النظر عن اعتبار الضرر والتعويض عنه في حالات الحريمة ركنامن 
اوکاڻ النظام العام لول 

ويعد التشريع الفرنسي نموذجا خاصا وعمليافي مواجهة الأضرار 
الناتجة عن الجريمة العنيفة خرج به عن القواعد العامة للمسئولية بسبب 


(1) حول الخلاف بين فقهاء القانون العام وفقهاء القانون الجنائي وكافه فروع القانون 
ا ر 
Norman Deau: Pour Charte Des Droit Des Vivtimes D’actes‏ 
Criminals Rev. Sec, Cri. 1985P: 29‏ 
وقد استعر هذا الخلاف الفقهى عقب صدور بعض التشريعات الخاصة 
بالتعويض من بینها على سبيل الشال قانون ۱۹۸۲/۲/۲م» وقانون 
۸ م الخاص بفتح باب المطالبة أمام المجني عليهم من أضرار الجرائم 
العادية الواقعة عليهم» وكذلك قانون ۱۳/ ۷/ ۱۹۸۲ م» وقانون /٥‏ ۷/ ٥۱۹۸م‏ 
الخاص بتعويض ال مجني عليهم من الكوارث الطبيعية وا لمضرورين من حوادث 
المرور. 
Thierry Renoux: L Indemnisation Publique Des Victims‏ 
D’attentate Preface De Sinistre: Paris, Cujas; 1987 P: Hh-46.‏ 
حمود حمود مصطفى: حقوق المجنى عليه في القانون المقارن» الطبعة الأولى 
۵م :ص۱۳۱ . 
يعقوب حياتي : تعويض الدولة للمجني عليه في جرائم الآأشخاص رسالة 
دکتوراه ۱۹۷۷م الإسكندرية ص۱۸۷. 
أعم|ل المؤتعر الدولي الحادي عشر لقانون العقوبات والذي عقد في بودابست 
با مجر ف الفترة من ٠١-۹‏ سبتمبر ٤‏ ۱۹۷م وعقدت حلقاته التحضيرية في 
فريبورج بألمانيا في أكتوبر ۹۷۳م حيث ولدت آنذاك فكرة تعويض ضحايا 
ا لجريمة وإنشاء صندوق عام من آموال الدولة للوفاء بالتعويض. 


o 


وقد كان للمشرع الفرنسي أن يكتفي بتقدير إنشاء دعوى قانونيه خاصة 
للمطالبة بالتعويض في ضوء حر صه المعتاد على إحياء القواعد العامة والمعتادة 
للمسؤولية» ولكنه آثر الخروج على تلك القواعد العامة وتقدير نظام قانوني 
خاص للتعويض بنفس الكيفية التي أجراها المشرع بصدد التعويض عن 
الأضرار الحسيمة والاستثنائية الناتجة عن الكوارث الطبيعية و أضرار الحرب. 

ويؤكد هذا الاتجاه الفلسفة المنهجية التي اعتنقها المشرع الفرنسي في 
قوانين التعويض عن أضرار جرائم الإرهاب والتي تتبنى فكره الضان 
الاجتماعي ضد المسؤولية. 

وقد تجسد ذلك عمليا في إنشاء صندوق للضم ان المالي يتولى السداد 
الفوري والعاجل لبالغ التعويضات المستحقة والمقدرة لجبر أضرار جرائم 
الإرهات“ 


(1) تجسيدا هذه الفلسفة المنهجية صدرت بالتطبيق العديد من المراسيم المحددة 
للشروط اللازم توافرها لتعويض المجني عليهم في جرائم الإرهاب منها 
المرسوم رقم (١١١١)بتاريخ /٠١‏ ١٠٠/١۱۹۸م‏ والمنشور بالجريدة الرسمية 
في ۰/۱٣‏ ۱م والمعدل بالمرسوم رقم (۱۹۸) بتاریخ ۲۷/ ۳/ ۱۹۸۷م 
والمنشور بالجريدة الرسمية بنفس التاريخ والذي يحدد فقات الأضرار البدنية 
الواقعة عل السلامة الحسدية ونوعياا وبيان التعريض المستحق منها. 
وقد زيدت هذه الفئات وضمت إليها غيرها عني ما المرسوم رقم )٤٥۹(‏ الصادر 
بتاريخ ۲۹/ /١‏ ۱۹۸۷م والمنشور بالجريدة الرسمية في الآول من يونيو ۹۸۷٠م‏ 
وتؤكد مثل هذه القوانين والمراسيم مدى حرص الدولة على الوفاء بواجباتها نحو 
رفاهة مواطنيها. 

-Renoux(Th):L’indemnisatiation Publique Des Victims 

D’attententats; Economica; 1987 Op.Cit: P: 25. 
-Pontlie (Jm):La Subsidiarite En Droit Administrative; 
Rev.D.P.1986: P: 15-17 Etss. = 


۳٢ 


۲ -الصندوق الوطني للضان 
نشا المرسوم الصادر برقم(١١١١)‏ في الخامس عشر من شهر أكتوبر 
عام ١۱۹۸م‏ صندوقا وطنيا للضان ال مالي يتولى السداد الفوري العاجل 
بلغ التعويضات المقررة لجبر أضرار جرائم الإرهاب» يكون له الشخصية 
الاعتبارية المستقلة ويتولى إدارته مجلس مكون من ثلاثة عشر عضوا يتم 
تعيينهم بقرار من وزير الاقتصاد. 
ويتم تعيين رئيس الصندوق بالاتفاق في| بين وزراء الاقتصاد وال مالية 
والعدل من بين أعضاء مجلس الدولة العاملين أوالشرفيين من درجة مستشار 
على الأقل أو من بين مستشاري حكمة النقض العاملين أو الشرفيين أو 
المحامين العامين. 
ويضم الصندوق في عضويته آثني عشر عضوا على النحو التالي : 
- عدد ستة أعضاء يمثلون مؤسسات التآمين ضد الأضرار الناشئة عن 
جرائم الإأرهاب ويتم اختيارهم بعد ترشيحهم من جهاتہم بالاتفاق 
بين وزير الاقتصاد ووزير المالية. 
- عدد ثلاثة أعضاء يختارون كممثلين للضحايا أو المضرورين من أعال 
العنف واللإرهاب ويتم تعيينهم بالاتفاق بين وزراء العدل والداخلية 
والخارجية. 


== انظر المادة التاسعة من القانون الفرنسي والتي تؤكد تبني المشرع هذه الفلسفة 
ا لجديدة التي تعتنق فكرة الضمان ضد المسؤولية والمشابهة لقانون ۱۳/ ۷/ ۹۸۲٠م‏ 
بشأن تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية» وإنشاء صناديق خاصة لضان تمويل 
التعويضات المستحقة. 


۳۷ 


غد اة عض اء يلون ا لمر سات القرمة لاعامينات (الجلس 
القومي) ويتم تعيينهم بالاتفاق بين وزيري الاقتصاد وال الية. 

ويكون تعين المجلس لمده ثلاث سنوات قابلة للتجديد وججوز شغل 
المقعد بعضو آخر من جهته ولباقي مدته. 

ويعاون المجلس أجهزة معاونة تتولى فحص طلبات التعويضات 
واستك ال إجراءاتما وتقدير موافقتها ومطابقتها للنصوص,» وذلك تمهيدا 
للعرض على المجلس'. 

وينفرد المجلس بتقدير الضرر وتحديد مبلغ التعويض الواجب (مسترشدا 
بجداول معينة) ويتولى سداد التعويض بصورة فورية للمضرورين أو لذوم 
بصفة عاجلة» ودون أي تأثير على مطالبات أو دعاوى قانونيه آخرى منظورة 
مام القضاء. 
۳ شروط التعويض 

يشترط لاستحقاق التعويض عن الضرر وقوع الجريمة فوق الإقليم 
الفرنسي أو على أحد المواطنين الفرنسيين» أو على آي من المقيمين في فرنسا 


(1) بموجب القانون الصادر في ۷/ /١١‏ ١۱۹۸م‏ آنشئت عده لجان للفحص والتدقيق 
تسترشد نظم الضان القائمة مكلفة بتقدير ثبوت أو عدم ثبوت الصفة الإرهابية 
في الفعل محل التعويض ومن ثم تقدير مدى الاتفاق التعويضي» وتستدل في 
ذلك بمواد القانون الجنائى وبعديد من النصوص الدولية الواردة في المعاهدات 
لكافحة الإرهاب مشل میثاق طوکیو ۳٦۱۹م‏ ولاهاي ۱۹۷۰م ومونتريال 
١م‏ ومعاهدة اخذ الرهائن ۱۹۸۹م ومواد الميثاق الأوروبي لمكافحة 
الإرهاب ۱۹۸٤‏ م. 


۳۸ 


وكذلك آي شخص يحمل جنسية دولة عضو في الميشاق الأوروبي (تطبيقا 
للمادة ١١١‏ من الميثاق بشرط المعاملة با مخل)'. 
دون اشتراط التطابق الكامل مع الضرر. ويجسد هذا الشرط مبدا تحمل 
الدولة للمخاطر الاجتماعية و مبدأالمساواة بين الأفراد في الحقوق. 

فطالما كانت الدولة تضمن التعويض عن الأضرار الناتجة عن الأعال 
الحربية والكوارث الطبيعية» تحتم عليها تحمل ضبن المخاطر الإرهابية 


() بناء على هذا النص الوارد بالقانون ۹/ ۱۹۸٦/۹‏ م يغطي التعويض الأضرار 

الناشئة عن أعم ال العنف والإإرهاب الواقعة على أجانب مقيمين في فرنسا أو 

حاملين لجنسية دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي عامة وفي المجموعة 

اللأوروبية الأقتصادية خاصة ويعكس مثل هذا الشمول مدى تكامل التشريعات 

الوطنية المختلفة مع المواثيق الإأقليمية والدولية إزاء مجابة الإرهاب وحاية 

ضحاياه» حيث تعتبر من واجبات الحاية تجاوز النطاق الإقليمي الوطني إلى 
النطاق الدولي وني حدود التطبيق التبادلي. ګګ 

وهو الأمر الذي كرسته بقوة الاتفاقية الأوروبية (بين دول المجموعة 

الاقتصادية) عام ١۱۹۸م‏ والمعروفة باتفاقية «(شنجن» ويؤكد هذا التطبيق كذلك 

ميل المشرع الفرنسي إلي تبني الاتجاه الفقهي المؤيد لبدا التعويض عن أضرار 

أعمال الإرهاب بصرف النظر عن صفة الجنسية أو المواطنة»وبغض النظر عن 

مبدأ الإقليمية باعتبار أن الإرهابي لا موطن له» ومن منطلق التسوية بين الأضرار 

الناتجة عنه وبين الأضرار الناشئة عن الأعال الحربية بسبب التقارب الفعلى بين 
الأمرين من حيث طبيعة الفعل وحجم الأضرار المترتبة عليه. 

- Rene (Ch): Le Service Public Et La Puissance Publique; Rev. 
Or.Publ; 1268.Pp: 280 Et Cc. 

- Planty (A): Le Terroisme Contre Les Droits De homme; Rev. 
Dr.Publ: 1985P: 5. 

- Durand (Y): Les Solidarities Dans Les Societes Humaines; 
Torien Cujas-Paris: 1987:Pp: 32 Et Cc. 


۳۹ 


باعتبارها من قبيل المخاطر الاجتماعية الآصلية وباعتبارها ظاهرة حتمية لا 
مفر منها في كافة المجتمعات. 

والمقصود بالمساواة بين الأفراد في تعويض الضرر الناجم عن الفعل 
الإرهابي أو العنيف هو المساواة النسبية وليس المطلقة وهو ما يتحقق به مبدا 
التضامن أو التكافل الاجتهاعي. 

وبالتالي لا يشترط أن يكون التعويض كاملا لحبر كل الأضرار فيكفي 
ان يكون ملائ|» ويتم تقديره بحسب نوع الجريمة المرتكبة» وبحسب درجة 
الحتق أو المصلحة حل الاعتداء» ومدى الضرر الناجه“. 


(#) ثار خلاف بين فقهاء القانون العام حول الملدلول الحقيقي لشرط الملساواة بين 

الضحايا في التعويض حيث برى الفريق الأول أن المساواة هنا تؤخذ بمعناها 
الضيق المطبق فحسب بين الأفراد المضرورين من جرائم الإرهاب في حين يرى 
ا لجانب الآخر تفسير المساواة بالمعنى الشامل الذي يضم إلي جانب هؤلاء الضحايا 
غيرهم من المضرورين من الكوارث العامة أو القومية واعتقد أن الفريق الثاني اراد 
بهذا التعميم تفادي نقطة الارتكاز وهي تحديد ضحايا الفعل الإرهابي حيث تفتقد 
كثير من التشريعات الوطنية التعريف الشامل للجريمة الإرهابية» بل إن بعض 
التشريعات لا تعرف ترساناتما العقابية التقليدية جريمة مسماة بالجريمة الإرهابية. 

ويترتب على هذا التجهيل صعوبة تحديد طبيعة الفعل وهل هو إرهابي آم لا 
ومايثيره من صعوبات» وتفاديا لكثير من التوابع المترتبة عليه والتي قد تعصف 
تماما بمبداً تعويض الضحايا. 

نقول إن تعويض ضحايا الجرائم العنيفة والإرهابية قد تقرر على نحو خاص 
وبصفة التخصيص» وقرر القانون استحقاق التعويض الفوري كامتياز يتمتع به 
اللمضرورونمن آوضاع تعويضية تميزة لأ تداني غيرها من الكوارث حصورة في 
الجرائم الإرهابية البحتة. 

ولاشك عندي في سهولة تحديد مدلول الجريمة الإرهابية بتحليل عناصرها 
الجوهرية حتى ولو افتقد التعريف الجامع والشامل حيث سقطت فكرة التعريف 
القانوني الكاني ودخلت حاليا دائرة حفوظات التاريخ. 


۰ 


للمشرع والمتمثل في إقراره استحقاق المضرورين للتعويض الفوري التلقائي 
ساهم بسلوکه في وقوع الضرر. 
المقررة في التشريعات الوضعية للمسؤولية ولاستحقاق التعويض” . 
ولكني أرى أن تقرير استحقاق التعويض الفوري لضحاياالفعل 
الإرهابي العنيف وبصرف النظر عن تدخل الضحية ومساهمته في وقوعه أو 
لوضعه لنفسه بنفسه طواعية واختيارافي موقع الضرر, إن تقرر من منطلق 
مبدا الضان للمخاطرة وليس المسؤولية عنها. 
)١(‏ انظر لزيد من التفاصيل: 
Pontie (J.M): La Subsidiarite En Droit Administrative1986:O0p.‏ - 
Cit:p:15-Et Ss.‏ 
Renoux (Th): L Indeminisation Publique Des Victims D’attentats;‏ - 
Op-Cit: P: 35.‏ 1987 
مو قف حکمه التنازع الفرنسية : 
Arret Du Tribunal Des Conflicts; Du 26-6-1985; Rev.Dr Pub1.1987‏ 
P: 928:No 120.J.C.P.Note: 11-2703.C.S‏ 
وتعليقاعلى الحكم انظر إلى: 
Modern (V.F): Les Efforts De L’etat Pour Eviterale Competence‏ - 
Judicaire A Propos Des Damages Causes Par Les Rssemblemen;‏ 
Les Petits Affiches No: 7.15-1-1986: P: 12.‏ 


٤١ 


وقد أراد المشرع بهذا التقرير سد جيع الذرائع التي يمكن النفاذ منها 
إلى حرمان المجني عليهم أو المضرورين في الجرائم الإرهابية من الحصول 
على ذلك التعويض الفوري. فيكفي حدوث الضرر و إثباته لإنشاء الحق في 
ا لحصول على التعويض. 

ويكون القرار باستحقاق التعويض بمثابة قرار كاشف عن ذلك 
التعويض وليس منشئا للحق فيه باي حالة من الأحوال. وهو موقف فريد 
للمشرع الفرنسي. 
٤‏ - موارد تمويل الصندوق الوطني للتعويض: «النظام المالي» 

تعتبر المادة الرابعة من القانون رقم )١١١١(‏ الصادر بتاريخ 
60 م والخاصة بتعيين النظام المالي لصندوق تعويض ضحايا 
الفعل الإرهابي نموذجا لكيفية تدبير موارد الصندوق دون تحميل الموازنة 
العامة للدولة بأية أعباء» بل إن النظام ال مالي للصندوق بصفة عامة يعتبر من 
آهم الخصائص المميزة هذا القانون وهو ما نعرض له في التالي. 
أ تمويل الصندوق 

يتم تمويل الصندوق «صندوق الضان» من خلال نسبة تستقطع من 
حصص الاشتراكات الخاصة في عقود التأمين على الأموال والممتلكات 
الى رم امو سات الا من لاف و ادها التعت ال اة 
تار اا و سا ا و ر دار ا ع کل 
المؤسسات وشر كات التأمين بالاتفاق في| بينهم. 

وبالتالي لا يعتمد صندوق الضمان في تغذية موارده على بنود الميزانية 
المالية العامة للدولة ولا حتى على جزء من المبالغ المالية المحصلة تنفيذا 
للأحكام الجنائية» وبذلك تفادى الصندوق المساس بمصادر الدخل 


۲ 


اللحدود لبعض القطاعات الشعبية أو الأغلبية الساحقة من أبناء المجتمع 
إذا ما تم إضافة حصص اللإسهام التمويلي هذا الصندوق إلى هذه القطاعات 
الشعبية كضريبة تكميلية للضريبة العامة على الدخإ . 

ومع ذلك فقد اعترض البعض على هذه الطريقة ة في التمويل للصندوق 
على ساس أن مبالغ التعويض عن طريق الاستقطاع من أقساط التأمين 
يعتريه عدم المشروعية وعدم العدالة. 

فمن جهة أولى: قد يعد مثل هذا الاستقطاع بمثابة عقوبة توقع على 
المؤمن عليهم على الرغم من انم بتأمينهم قد توخوا كل الحيطة والحذر 
لتجنب المخاطرة. 


ومن جهة أآخرى: تقتضي قواعد العدالة أن تتم عمليه تمويل صندوق 
الضمان من الال العام تأسيسا على ضرورات التضامن الوطني وبالتالي 
يتحملها كافة الممولين دافعى الضرائب ". 


)١(‏ تنفيذاللقرار الصادرفي ۲۹/ ١٠٠/١۱۹۸م‏ والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 
٤‏ م (لاحظ سرعة تتابع إصدار القرارات الماسة بحقوق المواطنين) 
تقرر تسديد مبلغ خسة فرنكات (وهو ما يعادل وقتها مسين قرشا مصريا) عن 
كل عقد تأمين يورد لحساب صندوق الضان. 

e SS a a 
عام واحد. وهو مبلغ بالغ الضخامة بالمقارنة بالمبالغ التي كان يمكن تحصيلها أو‎ 
تخصيصها من ميزانية الدولة استقطاعا من هيئات الضان المعنية بتعويض ضحايا‎ 
مليون فرانك.‎ )٠١( الجرائم الأخرى والتي تقدر بنحو‎ 
والاكتوارية نجاح الاعتماد على تلك الوسيلة‎ SEC 
في تمويل الصندوق وتعاظمها بكثير عن العائد المالي الملحصل من ممولي الضريبة‎ 
مليون فرنك فرنسى.‎ )٠١ , العامة على الإيراد والمقدر كحد أقصى ب(۲‎ 
2) Rivero Et Vedel: Les Principes Economiques Et Sociaux De La 
Constition: Le Preambule; Rev.Dr; Soc; Fase.Xxx1.P: 32.1967.== 


€۳ 


وما للاشك فيه أن نجاح أي نظام تعويضي يعتمد ني المقام الأول على 
القدرة في تمويله وضان مصادره وبالتالي فتلك القدرة تختلف من دولة 
لأخرى بحسب ثرائهاءفان كانت فرنسا قد اعتمدت في تمويلها للصندوق 
على مصادر خاصة دون تحميل الميزانية العامة بأي أعباء» فقد يكون من 
لاسب لذولة خر آقل قراء الأغ اة غل ا سلر ت المريل اشر و 
اللختلط بين كل من الدولة والمواطنين. 

حيث يحقق ذلك الآسلوب التواجد التقليدي للدولة تجاه واجباتها نحو 
مواطنيها فضلا عن تنمية عناصر التكافل الاجتهاعي بين الأفراد و إرضاء 
مشاعر التضامن في| بينهم وبالتالي ضان تكاتفهم في مواجهه الجريمة. 
ب - فورية السداد 

حرصا من المشرع الفرنسي على تعويض ضحايا الفعل الإرهابي 
والعنيف تضامنا مع الضحايا في معاناتيم النفسية قرر على سبيل الاستشناء 
أن يتم صرف مستحقات التعويض على نحو عاجل وفوري. 


== Loi (46) en 24-10-1966: sur: 1’ eqalite et la solidarity de tous les 
francois devant les charges de la gurre. 

ينص الدستور الفرنسي ١٤۱۹م‏ في ديباجته على مبدأً التكافل والتضامن 
الاجتهاعي ثم ادرج في أحكام الفقرة الثانية عشره بالقانون رقم )١١١١(‏ الصادر في 
٠١‏ / ۹۹م وتأسيسا على ذلك اعتمد فقهاء القانون العام إمكانية إدراج عمال 
الإرهاب ضمن الكوارث التي تصيب الأمة بأسرها بصوره مباشرة وتوزيع أعبائها 

بضر ورات التضامن على كافه الممولين. 
انظر في ذلك مصطفى خحمود عفيفى : عميد حقوق طنطا-أستاذ القانون 
العام في رؤيته لتطبيق التضامن الاجتاعي على المجني عليه في جرائم الإرهاب 
عضو مشارك في هيئة البحث العليا مركز بحوث الشرطة بشأن التعويض في جرائم 


٤ 


وبحسب نصوص القانون و لائحته التنفيذية يتم التعويض على دفعتين: 
الدفعة الآولى :يتم سدادها فورا بمجرد تقديم طلب التعويض إلى صندوق 
الضان واثبات الضرر وتعتبر هذه الدفعة كمقدمة أو تحت الحساب 
لحين استكمال باقي التعويض. 
الدفعة الثانية:يتم سدادها استكالا لمبلغ التعويض المقرر بحد أقصى ثلاثة 
اشهر من وقت وقوع الضرر. 
ويعتمد سداد هذه الدفعات على نسب مئوية محددة )/.٠٥-/١(‏ 
مقدرة سلفا بحسب نوعية الجريمة ومقدار الضرر الناجم عنهاء ولا تعتمد 
على التقدير الجزافي كسمة عامة في تقدير التعويضات المالية ودون الالتزام 
بحد أقصى ك| هو الحال في شأن المبالغ التعويضية التي يتم سدادها بمعرفة 
الخزانة العامة للدولة. 
وتسعى التعويضات إلى تغطية كافة حالات الضرر (المادي والمعنوي) 
والى أن تكون التغطية شاملة وكاملة وليس بالقدر المناسب.فاهدف الأساسي 
للصندوق هو جبر الضرر كل الضرر دون حدود قصوى ودون مراعاة 
الملصلحة المالية للدولة حل الاعتبار في كافه نظم التعويض الأخرى حيث إن 
مصلحه الضحية هي الأولى بالاعتبار. 
ولم تشترط النصوص إثبات المجني عليهم والمضرورين حداً أدنى من 
الضرر لاستحقاق التعويض» كا انه لا دحل بظروفهم الشخصية ولا تأثير 
ها على استحقاقهم للتعويض الكامل. 
واتساقامع هذاالحق لا يلزم المجني عليه المضرور بتقديم طلب التعويض 
خلال فترة زمنية حددة وبالتالي يجوز للمضرور تقديم طلب التعويض في آي 
وقت ومن أي مكان دون التقيد بالمواعيد التي تحددها النظم القانونية لذلك 
لغدازك آئار قر البات غل مصراعة كا في حالات تقادم الدعوى. 


0 


فحت الضحية في التعويض حق ثابت لأ يسقط بفوات مدة زمنية ماء 
ولا يتأثر بأية مطالبات أخرى من خلال دعاوى قانونيه قضائية. 
نتائج تحليل فلسفه الاستراتيجية الفرنسية في التعويض الفوري 

يمنا في نهاية استعراضنا لموقف بعض ناذج من التشريعات الأوروبية 
إبراز السات الخاصة للتشريع الفرنسي بشأن التعويض عن الأضرار النانجة 
عن الفعل الإرهابي حتى يمكننا الاسترشاد ما في قوانيننا الوطنية وذلك في 

النقاط المحددة التالية: 

آ ر قر مو غل الا ا اف الاه فل ال هس 
في قوانين الضان الفوري حرص المشرع الفرنسي على اتصال 
حلقات التكامل بين السياسة العامة أي المهدف من التعويض وبين 
الاستراتيجية الفعالة للتنفيذ أي الإمكانات والموارد المتاحة وحتى 
تخطيط مر حلية التنفيذ لضان الفعالية وسدا لذرائع الالتفاف حول 
الهدف المبتغى. 

ثانياً: يتجلى بوضوح من تحليل الاستراتيجية الفرنسية استقرار الاتجاه على 
الالتزام بالتعويض واستحقاقه بمقتضى قانون خاص ينطلق من مبداً 
أوضاع الضحايا وصرف النظر عن ضرورة اتخاذ ية إجراءات أو 
خطوات تهيدية لازمة فبمجرد ثبوت حدوث الضرر_-بالتحقيق 

ثالثا: تفترض نصوص استحقاق التعويض الفوري بحسب القانون عدم 
مقدرة المجني عليهم المضرورين في الحصول على أي نوع من 
التعويضات الأخرى الكافية لجبر ما لحق بهم من أضرار» بل افترضت 


٤٦ 


بداءة إخفاق الضحية في ا لحصول على أي تعويض بالرغم من إمكانه 
تحريك دعوى المسؤولية» أو إغلاق كافة وسائل المطالبة بالتعويض 
مامه لعدم معرفة الفاعل مثلاء وعلى ذلك سعت أن يكون التعويض 
كاملا وبصرف النظر عن إمكانية ا لحصول على تعويضات أخرى» 
وأعتقد آن مشل هذه الخطوة الجريئة ستؤدى حت إلى تطور مفهوم 
المسؤولية المدنية التقليدية والالتزام بالتعويض في ججال المسؤولية 
العامة أو في إطار المسؤولية الخاصة بين الأفراد. 

رابعاً:تثمر نتائج تحليل الاستراتيجية الفرنسية عن ضعف ذريعة صعوبة 
التدبير التمويلي للصندوق الخاص بالتعويض حيث نجحت السياسة 
في تدبير موارد خاصة للصندوق تعاظمت عن كل الموارد التي كان 
کن ادو رها اعا دغل مراب ادرت روون كمل لاطت 
أية أعباء إضافية. 

امسا فيد غم ابه ليل الاس اة الف ر نة حذرث انقلا بن اسس 
المساعدة المالية والتأمينات الاجتماعية في كافة النظم التشريعية 
التقليدية المحددة لقواعد المسؤولية والتعويض. فالأصل الحالي هو 
استحقاق التعويض عن الضرر الناجم عن الفعل الإرهابي أو العنف 
بصفة أصلية وليس بصفة احتياطية بعد استنفاذ الطرق القانونية 
لاخر اة بالدعرق الافة أو الدفرع الدنة. 

فقد اصبح اللجوء إلى صندوق الضان وطلب التعويض هو 

الأسلوب الآساسي والناجع في الحصول على التعويض تداركا لوطأة 
الإإجراءات القانونية في ممارسة دعوى المسؤولية المدنية أو الجنائية 
وتداركا لصعوبة تنفيذ أحكام التعويض إما بسبب إعسار المتسبب 


۷ 


ماليا آو صعوبة إلزام الدولة بالتعويض حتى ولو بناء على أحكام 
بالإدانةء» وتداركا لكثير من نجاحات شر كات التأمين وهيئات 
الضان الخاص في اللإفلات من التزاماتما العقدية بالتعويض. 
ماو ا کد ا ا ا ا ها ات ال م 
مدى ضخامة العائد الآدبي والمعنوي من تحمل الدولة واجباتما 
نحو رفاهة مواطنيها ووقوفها بجانب ضحايا الإجرام حيث 
أكدت الإإحصاءات تراجع كثير من العم ال الإجرامية الإرهابية 
والعنيفة مام تكاتف الأفراد وتضامنهم في مجابهة العنف والإرهاب 
لإحساسهم بالمشاركة في مواجهة كل ماهو آت. 
واصبح الإإحساس بالتضامن الفعال أمام المخاطر الجسيمة هو الموئل 
الوحيد من إجابة سؤال «من منا سيكون الضحية القادمة). 


٣ . .۳‏ موقف المشرع المصري من تعويض ضحايا الجريمة 


عديد من الدساتبر الأجنبية الأخرى حين استوجب حاية الحريات والحقوق 

وتعويض ضحايا العدوان عليها. فالمادة (5۷) من الدستور تنص صراحة 

وبوضوح على آنه: «كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة اللخاصة 

والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم 

وتکفل الدولة تعويضا عاد لا لن وقع عليه الاعتداء). 

المادة(۷٥)‏ من الدستور المصري في /۹/١١‏ ١۱۹۷م‏ وهناك نصوص عديدة توجب 
مسؤولية الدولة عن تعويض ال مجني عليهم في ثنايا التشريع الدستوري المصري 
إنفاذا لنصوص وروح الدستور المصري نذكر منها كذلك المادة )٤٥(‏ التي تنص 
على انه « لياه المواطنين حرمة بجحميها القانون). ت 


۸ 


فلا مراء أن نص هذه المادة يغطي مساحة كبيرة من الجرائم الواردة في 
هذه الجرائم. 
حصره ني تعويض الدولة للمجني عليهم فقط في جرائم الأشخاص أو 
جرائم المساس بحرمة الحياة ا لخاصة وفقا لأحكام قانون العقوبات وبالتالي 
فلا يشمل التعويض باقى المضرورين بصفة عامة حيث تكفل القواعد العامة 
للمسؤولية حقوقهم الكاملة. 

وقد استند أنصار الحصر إلى أن المشرع الدستوري م يكن يفكر مطلقا 
عند وضعه للنص أن يمتد مبدأً كفالة الدولة إلى هذا المدى» بالإضافة إلى أن 
المشرع الدستوري يوجه خطابه ساسا إلى سلطات الدولة ويترك ها تنظيم 
ممارسه الحقوق والعلاقات من خلال القانون'. 


== انظر كذلك ٠۹۲‏ ع» م۹۲٠‏ (آ) المضافة إلي قانون العقوبات بالقانون رقم )۳۷١(‏ 
لسنه ١۱۹۷م‏ وتعديلاته بشأن حاية حريات المواطنين من المسارقات السمعية أو 
البصرية» (۳) م(١٠)‏ من قانون الإإجراءات الجنائية التي تنص على عدم تقادم 
الدعوى الجنائية. وانظر كذلك عديدا من قضاء حكمتنا الدستورية العليا نحيل 
إليهافي مجلة المحاماة أعوام ١۱۹۹م-۱۹۹۹م»‏ وعلى وجه الخصوص : جلسة 
١‏ القضية رقم )٥۷(‏ لسنة (٤ق)‏ دستورية عليا. 

(1) نعيم عطية : حرمة الحياة ا لخاصة في القانون المصري والفرنسي مجلة العلوم الإدارية 
س ۱۹۸٠-۲۲‏ م ص۹٥‏ .حسام الاهواني: احق في احترام الحياة الخاصة دار 
النهضة العربية ۱۹۷۸م ص٥٤‏ حيث انتهى سيادته إلي قصور التخصيص أمام 
عمومية النص الدستوري ومناهضته للفكر القانوني المعاصر وتطورات حاية 


اللجني عليهم والتشريعات المقارنة. 


۱۹ 


ومع اعتبارنا لكل الظظروف التي عاصرت نص المشرع الدستوري 
المصري وتقديرا لحجج أنصار حصر مبداً كفالة الدول لتعويض الضحايا 
في المجني عليهم فقط دون المضرورين من الجريمة» فإننا نرى إمكانية تمديد 
النص وقدرته على استيعاب كل وسائل حماية المواطنين ضد مخاطر التقدم 
التكنولوجي وتصاعد ضحايا الأبعاد الجديدة للإجرام المعاصر» وهي نفسها 
التي م تكن تخطر على بال واضعي الدستور آنذاك. 

وان كان بحثنا يتفادى إعادة ا لخوض في مناقشة ختلف الآراء بشأن هذه 
المادة الدستورية ومدى ماتتسع له من جرائم حيث سبقنا في ذلك كثير من 
أساطين الفقه الملصري. 

فإننا نؤكد اجتماع كل الآراء المعاصرة على ضرورة كفالة حقوق ضحايا 
الجريمة المضرورين دون حصر نطاقهم ني ففة دون أآخرى تأسيساعلى 
المادة(۷٥)‏ من الدستور» وكذلك استحداث نص قانوني خاص على غرار 
كثبر من التشريعات المقارنة يكفل حاية الدولة لضحايا الجريمة ولو باعتباره 
نواة لنظام قانوني خاص بتعويض ضحايا الجريمة. 

ويساعد على تعزيز هذا الاتجاه قبول مصر الانضام إلى المجتمع الدولي 
والموافقة على كثبر من المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحاية ضحايا 
الحريمة “. 


(#) نذكر من ذلك انضام مصر إلي الاتفاقية الدولية ا لخاصة بالحقوق المدنية والسياسية 
التي أقرتها ا لجمعية العامة للأمم المتحدة في /١١ /٠١‏ ۱۹77م (وانضمت إليها 
مصر في عام ۱۹۸١‏ م) والتي نصت في مادتها الرابعة عشرة في البند السادس على 
حق كل شخص أوقعت به عقوبة بسبب حكم نهائي صادر عليه في جريمة جنائية 
الحصول على تعويض طبقا للقانون إذا آلغي الحكم أو نال العفو وهو نص في 
اتفاق ملزم. ک 


10۰ 


ولعلنا نلمح في المادة )٤٤١(‏ من الباب الرابع من الكتاب الثالث من 
قانون الإجراءات الجنائية المصري الخاص بإعادة النظر في الأحكام النهائية 
الصادرة بالعقوبة في الجنايات والجنح مايعين على تطبيق المادة الدستورية 
فقد أجازت المادة طلب إعادة النظر في هذه الآحكام في الأحوال التالية : 
١-إذا‏ حكم على المتهم في جريمة قتل» ثم وجد المدعي قتله حيا. 
۲-إذا صدر حكم على شخص من اجل واقعة» ثم صدر حكم على 
شخص آخر من اجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض 
بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهم. 
۳-إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقا 
لاحکام الباب السادس من الكتاب الغالث من قانون العقوبات» 
أو إذا حكم بتزوير ورقه قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو 
تقرير الخبير أو الورقة تأثير على الحكم. 
حاكم الأحوال الشخصية وألغي هذاالحكم. 
٥‏ إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع» أو قدمت أوراق لم تكن 
معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق 
ثبوت براءة المحكوم عليه. 
قبض أو إيقاف بشكل غير قانوني ني تعويض قابل للتنفيذ. 
ووفقا للادة /٩‏ ۳ من الاتفاق يترتب على ذلك مسؤولية الدولة عن كل قبض 
أو إيقاف خالف للقانون (مباشرة) کا يترتب أيضا مسؤولية کل من کان مسؤولا 
عن هذا القبض أو الإيقاف بطريق غير مباشر وهو ما يؤدي حتبا إلى توخي آقصى 
الحذر عند إصدار قرارات القبض ويمنع الإإسراف في هذه القرارات کا هو 
المشاهد أحيانا عند تحقيق الجرائم. 


10۱ 


فهذه المادة ومايليهامن مواد )٤٤١(:‏ إلى )٤٤١(‏ إجراءات جنائية 
تعالج مسألة الخطا في الأحكام الجنائية والإخفاق في تحقيق العدالة. 

وبحسب المادة ٦/٠١‏ من الاتفاق الدولي /۱١‏ ١١/٦٦۱۹م(الذي‏ 
انضمت إليه مصر) تلتزم كل دوله طرف في الاتفاق بأن تعوض كل من 
أضير من عقوبة جنائية صدرت ضده في حكم نهائي ثم ألغي الحكم أو صدر 
عنه عفو فيم| بعد بسبب واقعة اكتشفت بعد الحكم النهائي ودلت على انه 
کان مظلوما في إدانته. 

وفوق كل ذلك فان مبادئ التضامن والتکافل الاجتاعی التی دين به 
افراع رة ن الر ا ار باو رجي سور ادوا 
عن تعويض ضحايا الجريمة ولا سيا إذا انتفي ثبوت الجريمة على الجاني آو 
اسان اق ع ا هاه جا ی ایت 
الشريف انه « لا ضرر ولا ضرار». 

فإذا استحال الحصول على التعويض من الجاني قامت أسرته أو جماعة 
المسلمين بالوفاء بالتعويض كنوع من التكافل الاجتهاعي ولكن أيضا على 
ساس مسؤولية الدولة عن وقوع الجريمة فهي مسؤولة مسؤولية مباشرة 
عن تحقيق نتيجة وليس جرد بذل عناية. 
١‏ - مقدار التعويض بحسب المادة )٥۷(‏ من الدستور المصري 

نصت الفقرة الأخيرة من المادة الدستورية على أن تكفل الدول تعويضا 
عادلا لمن وقع عليه اعتداء على حرمة حياته الخاصة. وتستعمل التشريعات 
ا مصرية عبارة التعويض العادل للدلالة على التعويض الملائم أو المناسب 
غير الكامل. ويستتبع هذا الآمر ضرورة تقدير مسلك المجني عليه ودوره 
في وقوع الجريمة. 


وبالتالي فقد نجد في نهج المادة الدستورية الإطار العام لاستحقاق 
التعويض يستتبع تكملته بتشريع مكمل يجسد عملا مبدا تعويض الدولة 
لكل ضحايا الجريمة يسهم في تحقيق العدالة داخل المجتمع وما يترتب 
ذلك حتما من تحقيق مساهمة المواطن في إنفاذ العدالة ومشاركته في مكافحة 
الجريمة وهو ما يكون له ابلغ الآثر في منع الجريمة. 

واستش ارا للعقيدة الدينية الراسخة في نفس المواطن المصري يمكن 
والعطاءات الأخرى الإنسانية التى جود ما المواطنون دون حدود وتنوء على 
استيعاہا صناديق النذور والعطاء الزاخرة في المؤسسات الدينية» وتنوء على 
حمل مفاتيحها عصبة أولي القوة من الرجال. 

كا يمكن أن تضاعف حصيلة هذا الصندوق القومي بموارد إضافية 
ثابتة تستقطع من بعض الخرامات والمصادرات الجنائية أو من حصيلة بيع 
بعض هذه المصادرات أو من حصص بعض التركات التي لا وريث ها أو 
من عائد بعض الأوقاف» وهى كلها موارد تمويلية لا توجد إلا في الدولة 
المصرية» وهى معين لاينضب أبدا. 


)١(‏ اعلم علم اليقين أن بعض المؤسسات الأهلية في مصر المحروسة (إحداها فقط 
في منطقة شعبية) تعطى إعانات شهريه لضحايا الحياة من الأرامل والأطفال 
وروا اا وا( مارو چ ری 

كا آن هناك جمعيات علمية مصرية (مشل الجمعية المصرية لدعم البحث 
العلمي) المشهرة بالقانون (4۷) لسنه ۱۹۹۸م تدفع إعانات سنوية لراغبي 
البحث العلمي تقترب من ال مليون جنيه. كل الأمر يتوقف على إنشاء كيان قانوني 
واضح المعالم يتولاه بعض من أولي النهي والبصائر يناط به تحقيق أنبل الغايات. 
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٠. .۳‏ تعويض الضحايا في القانون الدولي 


داعبت مسألة تعويض ضحايا ا لجريمة أعمال العديد من مؤتمرات الأمم 
المتحدة الخاصة بمنع الجريمة ومعامله المجرمين أو مؤتمرات حقوق الإنسان 
و لمحت التوصيات إلى ضرورة حاية الضحايا على المستويين الوطني والدولي 
إلى أن استقرت تلك المسألة في موقر الأمم المتحدة ا لخامس في جنیف ١۹۷۵‏ م» 
وتکرر الأمر إبان المؤتر السادس کارکاس فنزویلا ۱۹۸۰م حتى فرض نفسه 
في مؤتمر ميلانو ۱۹۸١‏ م بإعلان المبادئ الأساسية للعدالة بخصوص ضحايا 
الجريمة والتعسف في السلطة. 

ويحسب للإعلان الدولي ۱۹۸١‏ م تأكيد ضرورة اتخاذ تدابير وطنية ودولية 
من اجل ضان حقوق ضحايا الجريمة وضحايا إساءة استع ال السلطة 
وليكون بمثابة إطار عام يساعد الحكومة والمنظمات الدولية في جهودها لتوفير 
مساعده حقيقية هؤلاء الضحايا كحق من حقوقهم الأساسية والإنسانية. 


() إبراهيم محمد العناني :الإجراءات الجنائية الدولية لحاية ضحايا الجريمة وإساءة 
استعمال السلطة : بحث مقدم للندوة الدولية لحاية حقوق ضحايا الجريمة 
١-۲‏ ۲-يناير ۱۹۸۹م القاهرة مركز البحوث أكاديمية الشرطة. 

نبيل احمد حلمي :الحاية القانونية لضحايا ا لجرائم الدولية :مركز الدراسات 

الدولية القانونية - جامعة الزقازیق ٠۱۹۸٩۹‏ م. 

Mr. Sherif Bassiouni: the United Nation Declaration of Basic 

Principles of Justices for Victims of Crime and Abuse of 

Power: Rep to Inter National Conference: 1989. Cairo. Egypt. 
والجدير بالذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس في جنیف ۱۹۷۵م كان معنياً‎ 
بمسألة تعويض الضحايا تحت عنوان إرهاب الدولة ثم عدل العنوان في آخر‎ 
لحظه حر صا على انعقاد المؤتمر واصبح سوء استعمال السلطة حيث كان هذا المؤتقر‎ 
م.‎ ۱۹۸٩ تمهيدا هاما للإعلان الدولي بشأن ضحايا ا لجريمة في‎ 
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وعلى ذلك يعتبر الإإعلان الدولي ميثاق شرف أو مبادئ توجيهية لا 
يجب أن يكون عليه مسلك الحكو مات إزاء مسالة تعويض الضحاياء وبالتالي 
فقيمته أدبية حتى يتم استكاله بوثيقة دولية آخرى تتضمنها اتفاقية دولية 
ا التول. 

واستكالا لنهح الإعلان الدولي ولقيمته الأدبية تبنى مؤتمر الأمم 
المتتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعامله المجرمین مشروع إعلان فیینا ٩۹۹٠م‏ 
بشأن الجريمة والعدالة باعتباره نموذج عمل فعال لمواجهة أعتى تحديات 
القرن الحادي والعشرين. 

ففى هذاالمؤ تمر استحدثت كيانات وآليات جديدة لضان حقوق 
اا وا ا و ا ی ا وا رو 
ضحايا الجريمة بم| فيها إنشاء صناديق التعويض» وتقرر أن يكون عام 
٢م‏ هو الموعد المستهدف لراجعة الدول لمسؤولياتها المتصلة بذلك. 

ونسعى بدراستنا لمسألة تعويض ضحايا الجريمة في إطار القانون 
الدولي إلى لفت اهتمام المشرع المصري إلى مدى حيوية هذه المسألة ني ضوء 
التحديدات الزمنية للبرامج والأطر والسياسات الواجب تقديمها للمجتمع 
الدولي خاصة في ظل الظروف الحرجة الحالية التي يمر با العام المعاصر. 

والحقيقة أن المراجعة المتأنية للاتفاقات والعهود الدولية لحقوق الإنسان 
عموما وني شأن منع الجريمة والعدالة الجنائية خصوصا تبرز لناوجوب 
العناية الخاصة بحاية هؤلاء الضحايا وكفالة إجراءات وآليات تضمن 
فعالية هذه الحاية. 
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أولاً: النصوص الاتفاقية الدولية بشأن ضحايا الجريمة 

أشرنا في سلف أن نصوص بعض الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق 
الإنسان قد شارت مباشرة أو بطريق غبر مباشر إلى مسألة حماية ضحايا 
الجريمة وإساءة استع ال السلطة نذكر منها على سبيل المثال نصوص العهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجحمعية العامة للأمم 
المتتحدة عام ۱۹٦۲‏ م(في ۲۳/ ۳/ ١١۱۹م‏ والمصادق عليه في مصر عام 

(۱) 

(e 1۸۲‏ 
وني مدونة الأمم المتحدة بشأن المبادئ المتعلقة بحق الفردفي عدم 
القبض عليه أو الحبس احتياطيا أو نفيه بطريقه تعسفية نصت المادة )٤١(‏ 
على حق المقبوض عليه أو المحبوس احتياطيا بالمخالفة للقانون في تعويض 
تلتزم به الدولة بالتضامن مع الموظف العام الذي أمر بهذا الإجراء على أن 

تكفل الدولة سداد التعويض من خزينتها العامة ". 


(1) أشارت المواد /۲٢‏ ١٠م۹/‏ ١»م٤٠/١١م۷٠٠م٠۲‏ من العهد الدولي لمسألة ضحايا 
الجريمة بطريقه غير مباشرة حيث أكدت هذه المواد حرمة الحياة ا لخاصة للمواطنين» 
ومبدا المساواة مام القانون لجميع الأشخاص (ب) فيهم ضحايا الجريمة). 

(۲) وهذاما جرى عليه العمل في كثير من التشريعات المقارنة منذ اكثر من قرن من الزمان 
مغل القانون الفرنسي في ۸/ ۵/ ٩۱۸۹م‏ وقانون ۷/ ۲/ ١۹۲٠م‏ الذي أضاف فقرة 
جديدة للمادة )٠٠٠١(‏ من قانون المرافعات تقرر مسؤولية الدولة عن التعويضات التى 
تحكم بها على القضاة, والقانون(١۷- 1٤۳‏ في ۱۷/ ۷/ ٠۹۷١‏ م) الذي قرر التعويض 
عن الحبس الاحتياطي في م۹٤١‏ أج وتعديلاته» والقانون 6٥‏ م الذي قرر 
مسؤولية الدولة عن تعويض الأضرار الناشئة عن أخطاء مرفق القضاء (ني حالة ا لخطاً 
الجسیم)» ونفس الحال في القانون الأَلمان ی /۱٤‏ ۷/ ۲ ۱۳-۱۹۰/ ۳/ ۱۹۷۳م» == 
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وفي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 
القاسية أو اللاإنسانية التي اعتمدتما الأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر 
٤‏ م والتي انضمت إليها مصر في ۱۹۸٠١ /٦ /٠١‏ م. نصت الادة الخامسة 
على أن تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لاقامة ولايتها القضائية 
على هذه الجرائم عندما يكون المعتدى عليه من مواطني تلك الدولةء وإذا 
اعقرت الأخرة ذلك مناسبا. 

ويدف هذا النص إلى إعمال مبدا الولاية الشخصية لحاية ضحية 
التعذيب لإمكان تتبع الجاني وعدم إفلاته من العقاب. 

ك نصت المادة )۱١(‏ على أن تضمن كل دولة طرف لآي فرد يدعي 
بآنه قد تعرض للتعذيب ني أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ا لحق في أن 
يرفع شكوى إلى سلطاتما المختصة» وفي أن تنظر هذه السلطات في حالته على 
«وجه السرعة) وبنزاهة. 

كما ينبغي أن تتخذ الدولة ا لخطوات الضرورية لضان حماية مقدم 
الشكوى والشهود من كافه آنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه 
أو لآي آدلة تقدم. 

وتضيف المادة )٠١(‏ أن على كل دولة طرف أن تضمن في نظامها القانوني 
(إنصاف» من يتعرض لعمل من أععال التعذيب» وتضمن تمتعه بحق قابل 
للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب ب) في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل 
وجه ممکن. 
== وفى القانون السوداني ۹۸۳٠(م٠٠)‏ إجراءات جنائية حيث تجيز المادة الأخيرة 

للقاضي السوداني أن يأمر من تسبب في القبض (بدون وجه كاف) بان يدفع إلى 

المغبوض عليه تعويضا عادلا ومناسبا. 
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وإذانجم عن التعذيب وفاةالمعتدى عليه يكون لورثته الحق في 
ا . وتوجب المادة )٠١(‏ على كل دولة أن تضمن عدم الاستشهاد 
بأية ا قوال يث بشت أن الادلاء ا جاء تة لایب كدليل في أية إجراءات. 


وبالطبع توجب الاتفاقية على كل الدول اعتبار جميع أعمال التعذيب 
جرائم ويتعين أن تضمن قوانينها الجنائية النص على هذه الجرائم والمعاقبة 
غلبها : 

وني اللإعلان الدولي ميلانو ١۱۹۸م‏ : الصادر عن المؤتمر الدولي السابع 
للأمم المتحدة بشأن منع الجحريمة ومعامله المجرمين جاء البند الثاني عشر 
صر يجا تحت عنوان «التعويض). 

فوفقا هذا البند: «حين| لا يكون من الممكن الحصول على تعويض كامل 
من المجرم أو من مصادر أخرى ينبغي للدولة أن تسعى إلى تقديم تعويض 
مالي إلى كل من : 


)١(‏ عرفت المادة الأولى من الاتفاقية التعذيب بأنه «أي فعل يسبب ألما أو أذى بدنيا 
أو عقليا لشخص بقصد الحصول منه أو من آي شخص آخر على معلومات أو 
اعترافات» أو عقابه على فعل ارتکبه هو او آي شخص آخر او يشتبه في ارتکابه له 
آو تخويفه أو إكراهه هو أو شخص آخر أو لأي سبب آخر قائم على أساس التميز 
من آي نوع كان إذا كان مثل هذا الأ أو الأذى قد وقع من موظف رسمي عام أو 
من شخص آخر بصفة رسمية» أو بتحريض أو بموافقة أو بإذعانه. 

ولا يتضمن التعذيب الألم أو الآذى الذي يرجع فقط إلي الجزاءات المشروعة 
أو يكون ملازما ها أو عرضا ها). ويستفاد من هذا التعريف الواسع للمقصود 
«بالتعذيب» حرص المشرع الدولم على عقاب الفاعل وتعويض ضحايا الفعل 
حتى ولو سبب ألا أو أذى ذهنيا أدى إل المعاناة أو سبب جرد تخويف أو إكراه 
واقع على الضحية أيا كانت الوسيلة المستخدمة في التعذيب ولو كان التعذيب 
تليفونياً أو عبر الإنترنت. 
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١-الضحايا‏ الذين أصيبوا بإصابات جسدية بالغة أو باعتلال الصحة 
البدنية أو العقلية نتيجة لجرائم خطيرة. 

۲-أسر الأشخاص المتوفين أو الذين اصبحواعاجزين بدنيا أو عقليا 
الأشخاص. 


الاقتضاء أن تنش صناديق آخرى هذا الغرض ب) في ذلك الحالات التي تكون 
فيها الدولة التي تنتمي إليها الضحية عاجزة عن تعويضها عا أصاا من ضرر. 
ولنا أن نتساءل مام صراحة النصوص ووضوح الالتزام في الإعلان الذي 
صاغه خبراء الأمم المتحدة وخلصوها عن جدوى الالتفاف حول النصوص 
وفتح الثغرات فيها والتذرع بأنها جرد مبادئ توجيهية أو إعلانات للسلوكات 
السوية العالمية ينبغي الارتقاء ما إلى مصاف القانونية وترتيب المسؤولية ؟ 
وحسبي في الرد على مثل هذه الجرائم القانونية المغرقة في السفسطائية 
القول بان تلك الإعلانات الدولية هى تقارير كاشفه لالتزامات دولبة تقدمها 
وتفرضها الاعتبارات الإنسانية التي يرقى ما الإنسان ويندفع إليها دفعا 
ويتسابق نحوها لا أن يتجاهلها ويغض البصر عنها فتلك سات أمم خاوية. 
() و يمكها أن سدق ذلك دعا ل ر اها إل نص الاد( ۴ من اشاتة قينا 
لسنة۱۹1۹ م التي اعتمدت العرف الدولي غير المكتوب كمعيار لتفسير الاتفاقيات 
والمعاهدات الدولية ومثل هذا العرف الدولي لا يتكون ويستقر إلا لموافقته قواعد 
العدالة والقانون الطبيعى. 
ك أن المادة )٤7(‏ من نفس الاتفاقية حظرت تملص الدولة من واجباتما 
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ثانيا: في مشروع الميثاق الدولي فیینا ٩۱۹۹م‏ وإعلان فيينا بشأن 
الجريمة والعدالة ٩۹۹٠م‏ 
تقرر الالتزام بتعزيز معايير الآمم المتحدة وقواعدهاني جال منع الجريمة 
وذلك من خلال المطالبة بصياغة تدابير حددة قابلة للتنفيذ تتضمنها برامج 
زمنية وفق خطط استراتيجية يمكن رصدها ومتابعة مدى الوفاء بالتعهدات 
الواردة فيها. 
عنده الدول باستخدام تلك المعايير و القواعد وتطبيقها في قوانينها الداخلرة 


== لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة : انظر احمد فتحي سرور :الحاية الدستورية 

للحقوق والحریات ٩۱۹۹م‏ ص۱۹۷ . 
وقد قت كما الدستررية بدستورية انفاقية التعريضات الرمة بين 

الحكومتين المصرية واليونانية وعدم معارضتهامع الدستور. انظر دستورية 
عليا في /١‏ ۲/ ۱۹۹۳م القضية رقم )٥۷(‏ لسنه )٤(‏ قضائية دستورية-مجموعة 
الآأحكام ج ه ( المجلد الثاني) قاعدة (۱۳) ص ٠٠١١‏ . 

)١(‏ تجدر الملاحظة بان المنظ|ت الدولية المعنية بشؤون مكافحة الجريمة والعاملة 
من خلال منظمة الأمم المتحدة قد مالت إلي ضان حقوق ضحايا الجريمة بعد 
ن كانت تميل إلي جانب المتهم فقط واستبدلت عناوين مو ترات ا بمنع الجريمة 
والعدالة الجنائية بعد أن كانت معنونة «منع الجريمة ومعاملة المجرمين» واتسعت 
مقافي الحدال اا ي ايا ا لانمل اساي اعدا التطبيقية خارج 
إطار الآليات القضائية مثل أسلوب العدالة المجتمعية»والعدالة التصالحية 
والوساطة» وغيرها من بدائل المحاك)ت التقليدية التي يؤدي إبطاؤها إلى إهدار 
ا 


وني مارستها الوطنية على أن تلتزم الدول تحقيقا لتلك الغاية بإعادة النظر 
في التشريعات والاإجراءات الإدارية ذات الصلة بموضوع تعويض ضحايا 
ا لجريمةء وإنفاذ المعاهدات النموذجية في المسائل الجنائية باعتبارها أدوات 
هامة لتفعيل التعاون الدولي في مكافحة الإجرام. 

ونزولا إلى اعتبارات الواقع التطبيقي العملي عني الإعلان باستحداث 
آليات خاصة تضمن حصول ضحايا الجريمة على كافة تعويضاتهم إذا ما 
قاعست الذر لاعن قبل ذلك عن طریق استاات کان درل پسمی 
«أمين مظا م دولي» يناط به المساعدة في الحصول على اللجوء إلى القضاء 
الدولي وطلب التعويض على المستوى الدولي أو رد الحقوق للضحايا. 

ك تأكد «بالإعلان» الاتفاق على إنشاء «(صندوق دولي» لمساعدة 
ضحايا الجريمة ويكون هذا الصندوق الدولي كيان خاص مستقل يشارك فيه 
كل الدول بحصص خددة حسب أوضاعها المالية والقانونية» وتحرم الدولة 
المارقة عنه من تمتع رعاياها بمزايا الصندوق. 


(1) ينبغي في هذا المقام الاهتمام بتوفير الإجراءات القانونية الملائمة للجوء إلي القضاء 
الدولي ورد حقوق الضحايا عندما تنعدم الوسائل القانونية الوطنية أو تكون غير 
كافية» كا في حاله الجرائم عابرة الحدود. 

كا ينبغي التوسع في إنشاء مراكز وطنية لتلقي شكاوى في جال حقوق الإنسان 
بغية استعادة الحقوق المنتهكة أو الحصول في غير هذه الأحوال على نوع من 
التعويض. 

وسوف يساعد على تفعيل هذا الأمر التطور الإججابي المتمثل في إنشاء وحدات 
للضحايا وكذلك للشهود ضمن النظام القانوني للمحكمة الجنائية الدولية على 
غرار وحدات الضحايا في المحاكم الدولية اللخاصة (يوغسلافيا ۱۹۹۱ م» ورواندا 
٤144م(‏ 


۱٦۱ 


يتضح لنا من العرض السابق لبعض نم|اذج الاتفاقيات الدولية وجود 
أسس قانونية ترتكز عليها الحاية الدولية لضحايا الجريمة. 

وهذه الآسس تکتمل فعاليتها- بحسب إعلان فيينا-باستحداث 
إجراءات وآليات يتم اللجوء إليها أو تحريكها على المستوى الدولي دف 
استيفاء الضحية لقه في التعويض. 


(۱) لزيد من التفصيل حول كثير من الاتفاقيات الدولية الأخرى خاصة في جال 
حقوق الإإنسان (مثل الاتفاقية الأوروبية التى أقرتهادول مجلس أوروبافي 
٤‏ ۰١۱۹م‏ والتي دخلت حیز النفاذ ني ۳/ ۹/ ١١۹٠ء)‏ والميثاق الأفريقي 
يونیو ١۱۹۸م‏ والميثاق العربي (مشروع ) سیراکوزا إیطالیا ۱۹۸٩‏ م.انظر: 
Bassioun1:(m.ch): international protection of victims: AIDP:‏ - 
1988.p.80‏ 
and the protection of collective victims ‘in international law:‏ - 
New York 1985:law school human rights. annual: p: 239-257.‏ 
The U.N.procedures for the effective implementation of the‏ - 
standard minimum rules for treatment of prisoners; p525-539.‏ 
Lamborn. Leroy: the U.N declaration on victims: rutger; 1987 p:‏ - 
et ss.‏ 19 
ولمزيد من المعلومات الإإضافية بشأن القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان 
نذکر : 
United nation: final act of the international conference on human‏ - 
rights; New York: 1968:sal: no.E.68 xiv.‏ 
The work of the international law commission; New York‏ - 
1980:sales no: E.80.v.1i‏ 
The U.N and human rights; New York 1985: sal: no E.86-1‏ - 
The U.N action in the field of human rights.New York 1988:sal:‏ - 
no: E.88.Xiv.2.‏ 
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SS‏ الملستحق لرعايا 
الدول الا ةت قف أعم|ل القواعد العامة الواردة في قوانين أخرى إذ 
ا لخاص يقيد العام. 

فالآصل في كل معاهدة دولية إعالا لنص المادة )١١(‏ من اتفاقية فيينا 
لقانون المعاهدات آنا ملزمة لأطرافهاء ويتعين دوما تفسير أحكامها في إطار 
حسن النية وبا لا حل بموضوعها أو أغراضها. 

وتأكدا لذلك تقر ل عكمنا الدستررية العلا ١ن‏ اتفاقبات اتر بض 
البرمة مع بعض الدول الأجنبية ها قوة القانون و لا تعارض بين نصوصها 
وأحكام الدستور المصري». 

وتضيف أن الدستور المصري أفصح بنص المادة (1۸) عن ضبان حق 
التقاضي كمبدأدستوري أصيل لكل فرد وطنيا كان أو أجنبيا باعتباره 
الوسيلة التي تكفل حاية الحقوق التي يت يتمتع بها قانونا ورد العدوان عليها. 

وطال ما كانت الدولة تلتزم بتعويض المضرورين فإنه بالتالي يلزمها بتقصي 
كل خالفة شكلية قد تكون عالقة بأي قانون أو قرار بقانون وتمحيصها 
وتنقيتها من مثل هذه العوالق التي تمنع ا لحق 

وعلى ذلك فإن التزام الدولة بضمان هذاالحق هو فرع من واجبها في 
ا لخضوع للقانون وتأكيداً لضمونه كجانب من أبعاد سيادة القانون التي 
جعلها الدستور ساسا للحكم في الدولة (م ٤٦ء‏ م ٠١‏ ). 

وبموجب هذا الالتزام الملقى على عاتق الدولة وفقا لنص المادة )٦۸(‏ 
من الدستور يقتضي الأمر « أن توفر الدولة لكل فرد وطنيا كان أو أجنبيا نفاذا 
ميسرا إلى حاكمها بالإضافة إلى ا ية الواجبة للحقوق المقررة بتشريعاتهاء 


۳ 


ومراعاة الضمانات الأساسية لادارة العدالة إدارة فعالة وفقا لمستوياتها في 
الدول المتحضرة. 

ولا يكفى لاقتضاء ا لحق في التعويض مرد النفاذ إلى القضاء» فلا يعتبر 
ذلك ف ذاته كافيا للضهان» و إنا يشعين أن يقترن هذا النفاذ دومايإزالة العوالق 
التي تحول دون تسوية الأوضاع الناشئة عن العدوان عليها وبوجه خاص ما 
تتخذ منها صورة الأشكال الإجرائية المعقدة» كي توفر الدولة للخصومة في 
نهاية مطافها حلا منصفا بو صفه «الترضية القضائية» للإخلال بالحقوق” . 

وإذا كان من الصحيح ومن المقرر قانونا أن الدولة يمكنها بناء على 
ضرورة تفرضها أوضاعها الاقتصادية أو تتطلبها إدارة علاقاتما الخارجية أو 
توجهها روابطها القومية أو غير ذلك من مصالحها الحيوية أن تفرض قيودا 
في شأن الأموال التي تؤديا لمواطنيها وغير مواطنيهاء فمن الصحيح كذلك 
أن تدخل مصالح الدول وحتمية التعاون في| بينها يلزمها بأن تعمل في نطاق 
إقليمها على أن توفر الوسائل الإجرائية والقواعد الموضوعية التي يتمكن 
المواطن الأجنبي من خلا ها من رد العدوان عليه. 

ومتى كانت الاتفاقيات الدولية ها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق 
عليه ا ونشرهاوكان لا تعارض بينها وبين نصوص الدستور باعتبار أن 
مقصد الدول المتعاقدة لا يعدو تقرير الأسس المعقولة للتعويض في إطار 
قواعد القانون الدولي على وجه يعتبر معه هذا التعويض تسوية نهائية لكل 
الأضرار. 


(1) المحكمة الدستورية العليا : جلسة /٦‏ ۲/ ۱۹۹۹ م القضية رقم (0۷) لسنة )٤(‏ 


ق دستورية. 
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الخاققة 


لا جرم أن موضوع تعويض ضحايا الجريمة تبوأً مكانته الأولى في كافة 
التشريعات الوضعية والدولية وتصاعدت الاهتمامات به في المحافل الدولية 
على المستويين السياسي الدولي وعلى مستوى النظام القانوني العا مي باعتباره 
الملاذ الأخر للإحاطة بالحريمة بعد أن انفرط عقدها واستحالة الإحاطة 
بكل آثارها ولاسي) في أبعادها الجديدة. 

وقد تجسد هذا الاهتمام إبان الموتمر الدولي العاشر «فیینا ۱۹۹۹٩‏ م٠‏ با 
أوصى به من ضرورة الاستجابة الشرعية لتوصياته والتحذير من الماطلة 
في توفير الإأجراءات الملائمة للحصول على التعويض ورد حقوق الضحاياء 
ووضع أجلأ لا ريب فيه للإفصاح عن تلك الإإجراءات والتدابير وخاصة 
الماح باللجوء إلى القضاء الدولي وخاطبة الكيان الجديد المسمى «آمين 
المظالم الدولي» أو الصندوق الدولي لمساعده ضحايا الجريمة. 

وفي بحثنا هذا الموضوع قسمناه إلى عدة فصول متتابعة رأينا أنها تثري 
الدراسة ففى فصل أول: تعرضنا لتعريف ضحايا الجريمة واعتمدنا على 
معيار «الضرر» الوارد نف الإأعلان الدولي لتحديد موضوع الضحية سواء 
كان هذا الضرر بدنيا أو عقليا أو نفسيا أو ماديا طالما ترتب على أثر جريمة 
وقعت في العام الخارجي وتجسدها النصوص القانونية. 

ومنعامن الالتفاف حول أهداف المح اية القانونية وضان تعويض 
الضحايا عززنا الاتجاه إلى التعريف البياني الذي يعتمد على تصنيف الضحايا 
إلى فقات عمرية ونوعية خاصة تداركا لقصور وثغرات أي تعريف شامل» 
ولتسهيل صياغة تدابير حددة تكفل ضمان التعويض لكل فئة أو نوع من 


10٥ 


الضحاياعلى ساس أن التجزئة في المعاملة تكون دائ| افضل من التعميم» 
وتضمن الإحاطة بكافة الآثار المباشرة الناحهة عن الحريمة ولاسي) آثار 
«الإيذاء التصاعدي» التي تصاعدت حدتما وتفاقمت آثارها نتيجة استخدام 
الوسائل التكنولوجية الحديثة في ارتكاب الجريمة. 

وقد أبرزنا في هذا الفصل الفارق بين المجني عليه في الجريمة وبين ضحية 
الجريمة واعتمدنا الاتجاه الموسع في تعريف الضحية تماشيا مع الغرض من 
الإعلان الدولي وهو تعويضهم باعتبارهم جنيا عليهم «اعتباريا» وهذا 
المدلول يبتعد عن المدلول الضيق والدقيق للمجني عليه في القوانين الحنائية 
التقادية.:: 

وقد عززنا هذا الاتجاه بكشر من الإإحصاءات الجحنائرة ال دللا پاغل 
ضرورة تعويض ضحايا الجريمة. 

فا لجريمة م تعد عملا ضاراً ينتهك مصالح خحمية بالقانون الجنائي 
تعرض ها فرد في المجتمع و إنا أيضا تتضمن عبثا بالحقوق والقيم المادية 
واللا مادية وبالمصالح الفردية والاجتماعية» وبالتالي فقد تتوافر بأدنى مراتب 
الإيذاء وهو ما جره كثبر من التشريعات الوطنية. 

وللتأكيد على حقوق الضحايا في العام المعاصر كان لزاما علينا تتبع هذه 
الملسألة خلال حقب التاريخ المتتابعة لنؤكد أن ما قد استقرت عليه العهود 
الأولى لتكوين الاعات من حقوق الضحايا تحت ضرورات التآزر بين 
أفراد الج اعة» قد هجرته العهود الحديدة التى تصف نفسها بالمدنية حيث 
تقلصت أو تآكلت هذه الحقوق إما تحت وطأه الظروف الاقتصادية وتدني 
العلاقات الاجتاعية أو اندثارها. 
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فلا علت آثار التدني والاندثار عادت الصحوة إلى عقلاء الأمم وتعالت 
الصيحات والتوصيات بتقديم الدعم الكافي لضحايا الجريمة بأقصى قدر 
ممكن من الإنصاف والعدالة الفورية. 

وإبان فترات الاندثار واحتكار الحق في التعويض التي سادت عالم 
الظلام كانت أضواء آخرى تنبعث من مشكاتهاء تؤكد حرص الشريعة 
الإإسلامية على ضبان تعويض ضحايا الحريمة تحت مسمى (الدية) فخصصنا 
له الفصل الثاني وقد أسهبنا في إبراز هذا احق في ضوء أحكام الشريعة 
الإسلامية وسموه على ماعداه من حقوق وترتيب الالتزام بالوفاء به على 
الجاكم وعلى الجاني وعلى المدينة بأسرها وبيت المال. 

وقد انفردت الشريعة الإسلامية بتقرير حق التعويض للمجني عليه 
أو لوليه (الضحية) في جرائم القصاص على الرغم من مساس هذه الجرائم 
بكيان المجتمع ككل» على ساس أن المساس بالمجتمع ما كان إلا عن طريق 
المساس بالفرد (المجني عليه) وبالتالي فهو أصل والمجتمع فرع منه أو كل له 
ولا يجوز تفضيل الفرع على الأصل» كا لا يجوز ترك آمر الفصل للفرع دون 
اللأصل. 

وقد أكدت الدراسة أن موقف الشريعة الإإسلامية الغراء في تقريرها 
«الدية» كحق للمجني عليه والمضرور من الحريمة قد قدم المعيار الكيفي 
على المعيار الكمي عند تقدير قيمة التعويض بمعني آنا أعلنت مدا جير 
النفس البشرية على مدأ جبر أضرار الأجساد البشريةء لا في ذلك من غرس 
للطمأنينة في نفوس المواطنين وتأكيد لثقتهم في النظام القضائي وهو ما 
التفت إليه مؤخرا الإعلان الدولي بشأن تعويض الضحايا وان اعتبر ذلك 
من الأماني العزيزة والآمال المر جوة وليس نظاما قانونيا ملزما كا في الشريعة 
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الغراء تتعدد تصنيفاته من الدية إلى الأرش إلى حكومة العدل تحكمه قاعدة 
( 3 ضر رولا ضارا 
ونؤكد من خلال هذاالمبداً حرص الشريعة الغراء على تحقيق مفاهيم 
«العدالة)بمعاير نفسية ومعنوية تبتعد عن تلك المعاير الكميه الالية التى 
تعتمدها التشريعات الوضعية. 
فالعدالة في الإإسلام تبتغي السعي إلى القسط أو «القسطية» وهى معان 
أرقى من معني العدالة الآلية الذي يسعى إلى تحقيق جبر الضرر والآذى وفقا 
للمعيار الكمي الضامن لتحقيق التوازن أو الموازنة بين الآذى والتعويض. 
وفي الفصل الثالث: بحثنا حقوق الضحايا في التشريعات الوضعية 
واستبعدنا عن نطاق البحث التعرض للدعوى المدنية اكتفاء بإثارة بعض 
الصعوبات الناتجة عن اللجوء إلى هذا الطريق تفاديا لتعقيداته وحرصاعلى 
ضبان حقوق الضحايا من خلال الاستقرار على ضرورة استحداث نماذج 
جديده لتعويض ضحايا ا لجريمة ولأسي| إزاء تصاعد ضحايا الجريمة الحديثة 
مثل الجحريمة المنظمة والجرائم الإرهابية» فقد أدى الاستقرار نحو هذا الاتجاه 
إلى الميل نحو التخفيف من الغلو في الإإجراءات الجنائية واتجاه السياسات 
الجنائية الحديثة نحو تفضيل حقوق الضحايا وتقديمها على حقوق المتهم. 
خاصة وأن كثرا من الدراسات الحدية جعت كثرا من وجه القصور 
في الوسائل القانونية المقررة لحماية المجني عليه في إطار الخصومة الجنائية 
واغتر جا وسال ثقليدية غير كافة بالرة لاستيغاء هذه القوق بالإضافة إل 
أن الإإحصاءات القضائية قد أثبتت أن نسبة حصول الضحايا على حقوقهم 
في التعويض لا تتجاوز في أحسن الأحوال )/.٤(‏ من مجموع الضحايا وترتب 
على ذلك تقديم الدعوة إلى «العدالة الإإصلاحية» على «العدالة الحنائية). 
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وقد قسمنا هذا الفصل إلى مباحث ثلاثة خصصنا الأول منها إلى 
غارلات الساسات اة شيل الأ سالب القانر ية القلدة لضان 
حقوق الضحايا فاستعرضنا تلك المحاولات التشريعية من خلال سرد 
موقف بعض القوانين في التشريعات المقارنة وانتهينا إلى فشل أو قصور تلك 
ا للحاولات وتأكيد عدم جديتها وكفايتها ني تحقيق الحق من تقرير التعويض. 

وني مبحث ثاني استعرضنا بعض الوسائل القانونية كبديل للوسائل 
ا لجنائية التقليدية في تعويض الضحايا فأثرنا مسألة التأمينات الاجتاعية 
كبديل للتعويض عن الأضرار الناتجة عن الجريمة و أوضحنا ساس نشأتها 
وأهدافها في القانون الإإنجليزي والقانون الألاني «شارلان» وفي القانون 
الفرنسي عبر مراحل تطورها المتلاحقة, و انتهينا إلى نتيجة محددة-تعنينا 
في البحث- مفادها استقرار فكرة التأمين الاجتهاعي داخل النظام القانوني 
للدول كوسيلة لصون وضان حقوق الأفراد المتضررين من خاطر المعيشة 
ومنها الجريمة وبناء على تلك النتيجة لا يجوز للدولة التنصل أو التقاعس 
عن صون هذه الحقوق نظرا لصفتها الإلزامية. 

وني تطور لاحت أبتنا قصور نظم التأمينات الاجتماعية في تعويض 
ضحايا الجريمة من خلال استعراضنا لبعض النماذج القانونية في التشريع 
البلجيكي» والفرنسي» وفي التشريع المصري وأبتنا قصور ذلك البديل عن 
تعويض ضحايا ا لجريمة الحديثة وضحايا التعذيب على الرغم من حاولات 
تفعيل تلك النظم التأمينية الاجتاعية. 

وني المبحث الثالث من الفصل الثالث: أبرزنا استحداثات الفقه المعاصر 
لضان حقوق الضحية في التعويض خاصة بعد الاعتراف بالإعلان الدولي 
بشأن ضحايا ا لجريمة فیینا ٠۱۹۹۹٩‏ م. 


۱۹۹ 


وقسمنا ذا الث إل مطالن دة خصصتا الأول فته ا إل بيان 
موقف التشريعات الأوروبية من ضحايا الجريمة مثل موقف التشريع 
الريظاني»والايرلتدىئ والسويتى» وافولتدى» والألمان» والفرنمى» 
والأسترال» و اريم الفيدرال الأمريكي» وفنا تشر يعات لك إلدول 
وغيرها تحت تصنيفات ثلاثة وعنينا بالتصنيف الثاني وهو الذي يضم دولا 
تنتظم تشريعاتها قواعد عامة تلتزم بموجبها الدولة بتعويض ضحايا الجريمة 
مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وبلجیکا ولکسمبورج. 

واستعرضنافي فرع أول نماذج الأضرار التي يغطيها التعويض وقصور 
هذا التحديد على الوفاء بالخغرض الأساسى من تقرير المبداً ذاته حيث إن هذا 
ا ا ا ر رول ۷8 ره کل دبا ار کب 
وهو ما اتجهت إليه دول المجموعة الاسكندنافية مثل الدانمارك والسويد 
وفنلندا والنرويج. 

وقد استبان هذا القصور من خلال استعراضنا لطبيعة الأضرار ولمدى 
تغطية التعويض للأضرار الناتجة عن الحريمة» ومن خلال استعراض الحدود 
الدنيا والحدود القصوى للتعويض وفقا للنظم القانونية» ومن خلال بيان 
معيار التعويض وشروطه ونطاقه. 

وقد ترتب على بيان ذلك القصور تعدد حاولات تفعيل النماذج التي 
يغطيه ا التعويض بإبراز كثر من حالات الضحايا «المطموسة» أو ما يمكن 
تسميته «الضحايا بلا جرائم)» واستحداث كثير من التصنيفات الحديثة 
للضحايا مثل المواطن الضحية» وضحايا العنف البيئى» والعنف الأسري» 
والعنف القانوني وغيرها من ضحايا ال: اعنص eê‏ وضحايا الحياة 
iganismeاboo‏ وضحايا المgحاک|ت ais‏ . 
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وني المطلب الثاني من نفس الفصل الثالث استعرضنا موقف بعض 
التشريعات الأوروبية الرائدة من مسألة تعويض ضحايا الجريمة فبدآنا في 
فرع أول باستعراض التشريع الإيطالي وأوضحنافلسفته نحو هذاالأمر 
واعثاده على تأكيد اعتبارات التضامن والتكافل الاجتاعى واعتبارات 
العاف اللي ق ع جي ار ترف بجان تل العخا ار ركن 
معاناتهم المادية والنفسية واقتسام الأضرار معهم. 

والملاحظة الأول لنا من استعراض هذه الفلسفة الإيطالية التى بنى 
غليها التعويض تقطع باتتاء مغل هذه الفلسفة إلى تفس نايع سكام الشريعة 
الإسلامية الغراء. 

أما الملاحظة الثانية فهى استقرار مسألة وجوب استيفاء التعويض 
من الدولة (کأصل» بحکم مسؤولیاتما تجاه الأفراد» فإنا سمحت بعض 
النصوص بالحصول على تعويض إضانفي من الجاني مثلا أن يكون على سبيل 
التكملة أو الإإضافة ولكن يبقى الأصل دائ| واستيفاء التعويض من الدولة. 

وبناء على هذه الفلسفة التأصيلية تبنت الحكومة الإيطالية مشروعا 
متكاملا لتعويض ضحايا الجريمة جسد بنصوص قانونية قائمة أدخلت 
عديد من التعديلات على النصوص التقليدية في المدونة العقابية بشقيها 
الموضوعي والإجرائي» و استكملت النصوص باستحداث آليات خاصة 
لمساعدة ضحايا الجريمة من واقع الوفاء بواجبات الدولة نحو رفاهية 
مواطنيها. 

آما الملاحظة الثالثة والاهم فهي هجر فكره تفعيل النصوص والآساليب 
التقليدية القائمة بالفعل وعدم الإصرار على كفايتها وكفاءتها واستبداها 
بأساليب آخرى أكثر تطورا أوصت ما مراكز وطنية متخصصة وواعية 
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للحماية والدفاع الاجتماعي تبتعد عن تلك الإجراءات العقيمة وغير الفعالة 
في استحقاق التعويض» وتبتعد عن تلك الحيل الزائفة كضعف الموارد المالية 
وصعوبات التدبير. 

وقد كان للتشريع الإيطالي كبير الأثر في التشريعات الأوروبية الأخرى 
ادر 2ا ف فرح فان بن ت الطاب اللدريع العريري بها تون 
الضحايا فجاء منافسا لسابقه فأنشا إلى جانب الصندوق الوطنى للتعويض 
على غرار التشريع الإيطالي عديدأمن مراكز التأهيل a‏ 
ا لجريمة العمدية وامتد إلى ضحايا جرائم الإهمال. 

وترعى الحكومة الفدرالية هذاالجهاز المستقل المنوط به تعويض 
الضحايا تدعي]| لفكرة الدولة الاجتماعية 141ء0؟-ماه)؟. أو ک| يطلق على 
الاتحاد السويسري اaذءه؟-اه†5S-مء0uط۷.‏ وتغطى التعويضات ال مستحقة 
بموجب القانون السويسري (4۷1» كافة الأضرار الناتجة عن الحريمة 
وكذلك المخاطر Rk‏ ال متو لدة عنها دون حاجة لمعرفة فاعلهاء وكذلك كل 
المعاناة والاآلام .Suffers‏ 

فالتعويض هنا أصبح وسيلة لإعادة التوازن النفسي للضحية وليس 
جرد جر للضرر الناشى غين الجريمة يتشر صرفه بضفة غاجلة بثسبة 
محددة ويستكمل بعدذلك على فترات لا تتجاوز ست سنوات ووفق 
اجراءات سا وة تل مر اغاة عرو الحا ورماات الس م 
الجرم الواقع عليه» وتتسامح مع كثير من الإجراءات الجنائية التقليدية 
مثل إلغاء عمليه المواجهة بين الجاني والضحية» والتسامح مع قواعد تحديد 
الاختصاص القضائي» ومنح القاضي صلاحيات واسعة في التغاضي عن 
بعض اللإجراءات الجنائية المجحفة أو المهينة بالضحية مثل حضور جلسات 
الاك رغر ها م الاعراات الليدة: 
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وني الفرع الثالث من نفس المطلب عرضنا إلى مسألة تعويض الضحايا 
في التشريع الفرنسي كنموذج يمكن الأخذ به لتعويض ضحايا جرائم حددة 
کالإرهاب. 

ويندرج القانون الفرنسي مع نظيره الإيطالي والسويسري ضمن 
مبداً «فورية التعويض» باعتباره إنفاذا واقعيا لفكرة التضامن الوطنى وهجرا 
لفكرة المساعدات الاجثاغية. 

فا لحق في التعويض الفوري - بحسب القانون الفرنسي الجديد-ينشاً 
مركز قانوني مستقل له فلسفته الخاصة ويرتد نطاق تطبيقه بالأثر الرجعي 
ليشمل كل الدعاوى السابقة على صدوره وليحقق لفرنسا سبق التعامل 
الجريمة» فضلا ع| تضمنه من استحداث «دعوى قضائية خاصة» للمطالبة 
بالتعويض عن أضرار ناجمة عن «جرائم الإرهاب». 
تعويض رعاياها من الضحايا وحرص المشرع الفرنسي على الاحتفاظ 
بس ته الارل فن تك يعات مر عه الا ور وة رلك سات الدوا 
القانونية التي تتصدى دوما لمسؤولياتما وتنهض بواجباتها. 
الاستراتيجية الفرنسية في تقريرها لبد التعويض الفوري حثى يمكن 
الاسترشاد بها في قوانيننا الوطنية إذا ما أراد المشرع المصري أن يحافظ على 
مكانته العليا ضمن مجموعات قوانين الدول المتمدنة. 
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وأول ما يتضح من هذه النتائج هو اتصال حلقات التكامل بين الهدف 
من إقرار التعويض وبين الاستراتيجية العامة الفعالة للتنفيذ حيث يمكن 
سد ذرائع الالتفاف حول المدف المبتغى. 

وثاني ما اتضح لنا من تحليل الاستراتيجية الفرنسية هو استقرار الاتجاه 
على التزام الدولة بالتعويض بمقتضى قانون خاص ينطلق من مبداً ضبان 
اللخاطر وليس المسؤولية عنها. 

والى جانب ذلك سعت النصوص إلى أن يكون التعويض كاملا وبصرف 
النظر عن إمكانية الحصول على تعويض آخر. 

وهى خطوة جريئة تحسب للمشرع الفرنسي ستؤدي حت إلى تطوير 
مفهوم المسؤولية المدنية التقليدية ومفهوم الالتزام بالتعويض في مجال 
المسؤولية العامة وني إطار المسؤولية الخاصة كذلك. 

إلا أن أهم ما خلصت إليه نتائج تحليل الاستراتيجية الفرنسية يكمن 
في قصور ذريعة ضعف الموارد» وسقوط جيل التذرع بصعوبات التمويل 
المالي» وافتضاح أمر التخفي وراء صعوبات التدبير التمويلى إلى غير ذلك 
من حاولات الالتفاف حول الهدف المبتغى من التعويض» حيث نجحت 
السياسة الفرنسية في تدبير موارد مالية خاصة لتمويل الصندوق الخاص 
بالتعویض تعاظمت عن كل الموارد التی كان يمكن تديبرها لو اعتمدت على 
ا لفو 

ك تؤكد نتائج التحليل مدى عظم العائد الأدبي والمعنوي لدى 
المواطنين جميعا عندما تثق في قدرة الدولة على النهوض بواجباتها نحو رفاهية 
مواطنيهاء وهو ما له كبير الأثر ني تراجع كثير من الأعمال الإجرامية أمام 
تكاتف الأفراد وتضامنهم نحو ججابمة آثار الجريمة. 
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فمثل هذا اليقين بالإإحساس بالمشاركة في مواجهة كل ماهو آت سيكون 
الموئل لتحمل مفاجاآت الحياة. 

ولعلنانصادق على هذا الاتجاه العا لمي من خلال استعراضنا لأحكام 
الدستور المصري» واستقراء عديد من أحكام حكمتنا الدستورية العليا وهو 
ما خصصنا له المطلب الثالث من هذا الفصل حيث أكدنا حقيقة تخفي بعض 
النصوص الدستورية التي توجب مسؤولية الدولة عن تعويض المجني 
عليهم وفي ثنايا التشريع المصري وانتهينا إلى تأييد الرأي الفقهي الجامع الذي 
يطالب باستحداث نص قانوني حاص على غرار كثير من التشريعات المقارنة 
يكفل حاية الدولة لضحايا الجريمة ولو باعتباره «نواة» لنظام قانوني خاص 
لتعويض ضحايا الجريمةء وتجسيدا لقبول مصر للانضام إلى المجتمع الدولي 
وموافقتهاعلى كثر من المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحاية ضحايا 
الجريمة» وقبل ذلك كله إنفاذا لعقيدتما واعلاء هويتها وتحقيقا لشريعتها 
الغراء. 

وكا تقول محكمتنا الدستورية العليا انه لا يكفى لاقتضاء ا لحق في 
التعويض مجرد الماح بالنفاذ إلى القضاءء فلا ر في ذاته کافیا 
للضمان و إنم| يتعين أن يقترن هذا النفاذ دوما بإزالة العوالق التي تحول 
دون الحصول على التعويض الكامل ونسف كل صور وأشكال الإجراءات 
القانونية المعقدة كي يحسب للدولة في النهاية مكانما آنا قد نمضت بواجباتما 
وسعت لتحقيق «الترضية القضائية). 

ولاشك أن حاجه الضحايا في العام النامي لمثل هذا التشريع أكثر من 
احتياج نظيرهم في العام المتنامي حيث يمكنهم بثرائهم وثرواتهم استيعاب 
كثير من أضرار الجريمةء كا أن توالد الإحساس برعاية الضحايا في تلك 
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اللجتمعات النامية عامة وفي مصر خاصة سيؤكد للمواطنين مدى حرص 
الدولة على التمسك بعقيدتما وهويتها واعتبار استجابتها للإعلان الدولي 
بشأن ضحايا الجريمة جرد دعوة لتطبيق ما هو منصوص عليه في المصدر 
الأساسي للتشريع المصري ولا هو منصوص عليه في كتب الفقه الإسلامي 
في باب الديات. 

فالاعتراف بحقوق الضحايا وإنفاذهاهو جزء من عقيدة الأمة 
الإإسلامية وشريعتها قبل أن يكون التزاما أو تأييدا للإعلان الدولي» فبحسب 
نصوص القرآن الكريم و السنة المطهرة لا يطل دم في الإإسلام» كا انه لا 
قرو ولا ضرارا. 
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اراچ 

أولا:المراجع العربية 

العنانيء» إبراهيم حمد» ۱۹۸۹ م» الإإجراءات الجنائية الدولية لحماية ضحايا 
ار واساءة سوال لاط متكررات الندوة الدولة مع اة 
ضحايا الحريمة القاهرة. 

الشاوي» توفیق»› ٩۰٥ ٤‏ ام فقه الإإجراءات الحنائية ءج ا» دار الفكر العريي. 

عبد الحميد» ثروت» ۱۹۹۹ م» خالفات المرور وآثارها على استحقاق 
التعريض الا م مر كز الكراسات القائة ابرظي الامارات 
الحرية المعحدة: 

الاسيوطي» ثروت أنيس»۱۹1۹م» فلسفة التاريخ العقابي» دار النهضة 
العربية. 

المرصفاوي» حسن صادق» ۱۹١٤‏ م» الدعوى المدنية آمام المحاكم الجنائيةه 
دار المعارف. 

الآهواني» حسام» ۹۸۷ ١م‏ الحق ف احترام ا لحياة ا لخاصة » دراسة مقارنة»دار 
النهضة العربية. 

احمد» حسام حمد» ٩۹٩۹٩‏ ١م“‏ الإفلاس ا لجنائی» ط١»‏ دار النهضة. 

عبید» حسنين» 6 م» شكوى المجني عليه» جلة القانون والاقتصاد» 
العدد الثالث. 

عبد الرحمن»ء همدي» (ومصطفی المےال)» 1۹7٤‏ م»التأمينات الاجتاعية» 
ذاو القضة: 
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رضوان» رضاعبد الحكيم» ۱۹۹۹4 م» البطالة كعامل مهيئ لارتكاب 
الجريمة» مركز الدراسات الثقافية والمجتمع» أبوظبى. 
مقارنة» رسالة دكتوراه جامعة القاهرة» دار الفكر العريي. 
تناغو» سمير عبد السيد» ٠‏ ۱۹۷ م» نظم التأمينات الاجتماعية» دار النهضة. 
ناجي» سمير» ۱۹۸۹ م» ضحايا «الحرائم المطموسة» تقرير مقدم إلى الندوة 
الدولية لحاية حقوق ضحايا الجريمة التى عقدت في أكاديمية 
الشرطة بالقاهرة في الفترة ۲٠-۲۲‏ يناير ۱۹۸۹م بالاشتراك مع 
الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة ا لجنائية» ومشاركة مركز الآمم 
المتحدة لحقوق الإنسان و أسفرت عن ما عرف «إعلان القاهرة). 
الفقي» عادل حمد» ٤۹۸١م‏ حقوق المجني عليه في القانون الوضعي مقارناً 
مع الشريعة الإإسلامية» رسالة دكتوراه كلية الحقوق» جامعة عين 
السنهوري » عبد الرزاق»ء ۱۹٠٤‏ م» الوسيط» دار النهضة العربية. 
مهدي» عبد الرۇوف» ۱۹۹۹٩‏ م» شرح قانون الإأجراءات الحنائية» دار النهضة 
العرسة: 
٠٠م‏ شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائيةء دار 
النهضة العربية. 
> (د.ت) تحريك الدعوى الحنائية من المجنى عليه على 
الضرور» بحث مقدم للندوة الدولية لضحايا الجريمة. 
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أبو هيف» علي صادق» ۱۹۳١۲‏ م» الدية في الشريعة القانونية وتطبيقاتما في 
قوانين مصر» رسالة دكتوراه جامعة القاهرة. 
العشماوي» عبد الوهاب (د.ت). الاتهام الفردي وحقی الفرد ف الخصوصية.› 
رسالة دكتوراه »كلية الحقوق جامعه القاهرة. 
عودة» عبدالقادر (د.ت). التشريع الجنائی اللإسلامى مقارنا بالقانون 
عبد الستارء فوزية » ٩۹۷۷‏ ام الادعاء المباشر ٤‏ الإإجراءات الحنائيةء دراسة 
ارا الف ال 
سعد» حب الدين محمد ۱۹۷١‏ م» التأمين الاجتهاعي ضد البطالةء دراسة 
مقارنة» رسالة دكتوراه كلية حقوق عين شمس» دار النهضة. 
عوض» محمد حيى الدين» 4 هم القانون الجنائي في التشريع المصري 
السوداني» دار الفكر العربي. 
الأساسية» دار النهضة العربية. 
A‏ ١م“‏ القانون الجنائي ف الشريعة الإإاسلاميةء دار 
الفكر العربي. 
۱۹۸4۹ م“ حقوق الإإنسان ف الإإجراءات الجنائيةء دار 
الفكر العربي. 


ARDE‏ امتهم كضحية للجريمة وإساءة استعال 
ا ب ق 
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حب الدين» محمد مؤنس٠۱۹۸۷‏ م الإإرهاب في القانون الجنائي على 
المستويين الوطنى والدولي» الانجلو المصرية. 
م» علم العقاب والأآبعاد الجديدة للجريمة» دار 
الولاء. 
م» جرائم الاعتداء على الأشخاص › «جرائم 
الاعتداء» دار النهضة العربية. 
مراد» محمد حلمي» ۱۹١١‏ م» قوانين العمل والتأمينات الاجتاعية» دار 
النهضة. 
عیسی» محمد طلعت»› ۲ همءم» التأمين الاجتهاعي» فلسفته وتطبيقاته» دار 
النهضة. 
حسني» حمود نجيب» ۱۹۸۹ م» علم العقاب » دار الفكر العربي. 
6 ۹ءء دور الرسول الكريم ب في إرساء معام 
النظام ا لجنائى الإإسلامى مذكرات . 
4٤ «‏ م» شرح قانون الإجراءات الحنائية» دار الفكر 
العري» . 
مصطفى» حمود حمود» ۱۹۷١‏ م» حقوق المجني عليه في القانون المقارن» 
طا دار الفكر العريي. 
عفيفي» مصطفى حمود. ۱۹۹۸ م٠‏ تطبيق التضامن الاجتاعي على المجني 
عليه في جرائم الإأرهاب منشورات جامعة طنطاء ججلة البيئة العدد 
الرابع. 


حلمی» نبیل احمد ۹م الحاية القانونية أضحايا الجرائم الدولية» مرکز 
الدراسات الدولية القانونية» جامعة الزقازيق. 

عطية» نعيم» ٠١‏ هم» حقوق الحياة ا لخاصة في القانون المصري والفرنسی»› 
ججلة العلوم الإدارية ص٣۲‏ . 


حياتي» يعققوب» ۷م تعويیضص الدولة للمجني عليه في جرائم 
الأشخاص» رسالة دكتوراه» دار المعارف» الإسكندرية. 


ثانياً: المراجع الدينية 

ابن القيم الجوزية. 

أعلام الموقعين عن رب العالمين. 

الإمام حمد آبو زهرة: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي» ج۲. 

الإمام محمد الغزالي :-حقوق الإنسان في الشريعة الإاسلامية وفي التشريع 
المقارن. 

تفسيرات ابن كثير للقرآن الكريم : الإمام الحافظ عاد الدين آبي الفداء 
إساعيل بن كثير الدمشقي. 

ادود و الع زیر ات ففق بكر بن عبد الك :دار العاصمة» دروت ١٤١١‏ ه: 

عبد القادر عودةء ۱۹۹۷م التشريع ا لجنائي الإسلامي مقارناًء مؤسسة 
الرسالة» ببروت. 

الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية ( للإمام أبن تيميه ) 

ختصر للإمام ابن تيمية» لسمير علي الصابوني أستاذ التفسير بكاية الشريعة الإسلامية 
مكة المكرمة_ جامعه الملك عبد العزیز بیروت ۲٩٤۱ه_-۱۹۸۱م.‏ 


۱۸۱ 


ابن حجر العسقلاني: بلوع المرام (باب الديات). 

بو داوود. 

بدائع الصنائع» الكاساني ج۷ في الفقه الحنفي. 

البهجة. لأبي الحسن وشرح التحفة في الفقه المالكي. 

الجصاص» في أحكام القرآن ج۲ في الفقه الحنفي. 

الزيلعي» تبيين الحقائق جا . 

الشافعي» «الم» ج٦‏ النووي في شرح المهذب ني الفقه الشافعي. 
قواعد الأحكام:العز بن عبد السلام. 

الموافقات للشاطبي :ج٠‏ . 


النسائي» هداية الراغب لشرح عمدة الطالب» عثان النجدي» نحقيق الشيخ 
حسنین خلوف دار البشیر» جدة» ط۳ ١٥۱٤۱ه_-٩۱۹۹م.‏ 
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Victimogencie :report by :r .Harding” aust “victims of 
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